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تعتبر البنوك عصب الحیاة الاقتصادیة في كافة المجتمعات ،  فلم تعد البنوك كما كانت      

كافة النواحي الاقتصادیة لدرجة  إلىمجرد تاجر للنقود ،بل امتد نشاطها  أو في السابق مخزنا

، و الإتمامهتتدخل البنوك  أنخارجیة دون  أوتتم عملیة تجاریة داخلیة  أنمن النادر  أصبحانه 

تعد الجزائر من البلدان التي ترتكز تجارتها و سیاستها النقدیة على البنوك خاصة مع حركة 

  .التوجه نحو اقتصاد السوق 

البنوك تم تكریس مجموعة من القواعد قضائیا و فقهیا كالتزامات  إلىومع ازدیاد الحاجة     

مساءلة البنك عن  إلىي زیادة النشاط البنك أدتكما البنكي ، الأداءمهنیة تضمن حسن 

  .بالالتزامات  الإخلالو  الأخطاء

-03(قامت الجزائر بوضع ضوابط قانونیة تحكم القطاع لتفعیل الثقة فیه خاصة الأمر        

و مختلف تعلیمات البنك المركزي لان العمل الذي یقوم به البنوك و ) 10- 90(و قانون ) 11

المحور الأساسي الذي تدور علیه  لأنهادید الخطورة ش الاقتصادیةهي تمارس دورها في الحیاة 

التجاري على إخلاف صورها ،وبالتالي فإنها تتمتع بحق ممارسة العمل فیما  الائتمانعملیات 

یكون مشروعا ووفق القوانین و القواعد التي تضبط النشاط البنكي فإذا خرج عنه یكون مسؤولا 

لمصرفي تتحدد بحجم الدور الذي تقوم به عنه لان مضمون فكرة المسؤولیة عن العمل ا

البنوك،ولهذا ما تزال المسؤولیة المصرفیة تشغل أذهان الباحثین و العاملین في مجال القانون و 

من قبلهم المشرع و ذلك لأكثر من سبب اهمها استهداف البنوك الربح من وراء ممارسة مهنتها 
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ري إلى ضرورة البحث عن وسائل الحمایة و وبالتالي ما یدفع الكل وعلى رأسهم المشرع الجزائ

  .تأمین العمیل اتجاه البنك

مهما كانت طبیعة المسؤولیة التي تترتب عن أخطاء البنك المهنیة و مهما كانت طبیعة      

انه لا بد من التأكید على مساءلة البنوك على  إلاالتي یلتزم بها في ممارسة مهامه  الالتزامات

ئها لذلك ألزمت السلطات النقدیة الجزائریة المجموعة البنكیة بالحرص تجاوزاتها في حق عملا

على تطبیق مجموعة من القواعد المهنیة یضمن تحسین أسلوب عملها ،وبالتالي یفرض على 

بقواعد المهنة اتجاه المتعاملین معه بالشكل الذي یحفظ مركزه من  بالإلزامالبنك حرصه 

  .التعرض للمسؤولیة 

  الموضوعاختیار  أسباب

الذي تلعبه البنوك في الحیاة الاقتصادیة ، و  بسبب الدوراختیارنا لهذا الموضوع كان  إن     

أردنا ان نبینها في هذا  واقعیة تهدد الاقتصاد إشكالاتیثیر  لأنهبالتالي تطرقنا لهذا الموضوع 

ائیة في آن واحد الموضوع و تبیان طرق معالجتها ، كما ان دراسة المسؤولیتین المدنیة و الجز 

         .لا توجد  فیها مذكرات كثیرة عالجت هذا الموضوع

هي المسؤولیة التي یتعرض لها البنك  ما  :قمنا بطرح الإشكالیة الآتیة  الأساسو على هذا 

  المهنیة ؟ بالتزاماتهجراّء الإخلال  

 أساسول فیه ل أول نتنافص ،فصلینللإجابة على الإشكالیة سوف نقوم بتقسیم البحث إلى 

  .المسؤولیة عن الأعمال البنكیة ثم فصل ثاني نتناول فیه المسؤولیة الجزائیة للبنك



 

 

  

  

  

  

  

 الأولالفصل              

  البنكیة الأعمالالمسؤولیة عن  أساس
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المسؤولیة عن  أساسالبنكیة لها قیمة كبیرة في الاقتصاد الوطني و لكي نرى  الأعمال إن

ثم سنتناول  )الأولالمبحث (المسؤولیة هاأقسامو المسؤولیة بوجه عام   إلىسنتطرق  الأعمالهذه 

    )المبحث الثاني(أساس المسؤولیة المصرفیة

  أقسامهاو  بوجه عامالمسؤولیة : الأولالمبحث 

 إلىثم نتطرق  الأولسنتناول في هذا المبحث الى تعریف المسؤولیة بوجه عام في المطلب     

  ثاني اقسامها في المطلب ال

  تعریف المسؤولیة بوجه عام: المطلب الاول

و المعنى الاصطلاحي في الفرع الاول  المعنى اللغوي في المطلبنتناول من خلال هذا      

  . الفرع الثاني

  المعنى اللغوي: الأول الفرع

 أي،  أتاها أفعال أو أمورمطالبا عن  أوبه مسؤولا  الإنسانالمسؤولیة لغة هي ما كان       

سببه  یتحمل تبعة ما أن أيتصرفات یكون مسؤول عن نتائجها ،  أو بأفعالیام شخص ما ق

تتم مؤاخذته عما فعل ، وهي بهذا المعنى تعبر عن الحالة الفلسفیة و  أنللغیر من ضرر ، و 
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 إخلالا أتاها أفعالو  أمورمسؤولا و مطالبا عن  الإنسانو القانونیة التي یكون فیها  الأخلاقیة

  . 1و اجتماعیة و قانونیة أخلاقیة أحكامیس و قواعد و بنوام

  المعنى الاصطلاحي : الفرع الثاني

و سنتطرق للمعنى الاصطلاحي للمسؤولیة بصورة عامة من خلال استعراض ما یقول به      

  ) الفرع الثاني(ثم العربي ) الفرع الاول(الفقه الغربي 

  الفقه الغربي :اولا

المسؤولیة : ال تعریف المسؤولیة بمعناها الواسع و استعمالاتها المختلفة فید الأستاذتناول      

مما یندرج ضمن الاستعمال العام للكلمة  التأدیبیةالسیاسیة ،و المسؤولیة الجزائیة و المسؤولیة 

  .2في الفروع المتعددة للقانون

تكمن في ذلك  أنهاتحدید مفهوم المسؤولیة المدنیة بصورة خاصة فیرى  إلىمن ثمة ینتقل      

الضرر بجبره عن   بإحداثالذي یفرض شروطا معینة ، بان یقوم الشخص المتسبب الالتزام "

  " . 3طریق التعویض العیني او بمقابل

لشخص عن  أحدثناهضرر  بإصلاحالالتزام " بأنهاكابتن فیعرف المسؤولیة  الأستاذ أما     

ساطته و وضوحه جعله المسؤولیة شكلا من و یعاب على هذا التعریف رغم ب"  4الخطأطریق 

                                                           
  .11ص  1994عمار عوابدي ، نظریة المسؤولیة الاداریة ،دراسة تاصیلیة تحلیلیة و مقارنة ،دیوان المطبوعات الجامعیة  1

2 Voir GEORGES VEDEL ,Droit administratif , tehemis presses universitaires de France 6 éme 

édition , 1976. P 325. 
3 Voir georges vedel , op cit , p325 
4 Voir georges vedel , op ,cit , p 325. 
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لجانبها المتمثل في كونها الالتزام النهائي الذي یتحمله المتسبب في  إغفالهالتامین و  أشكال

الضرر ، و ما ینتج عنه من الناحیة العملیة بالنسبة للشخص المضرور و حقه في رفع  إحداث

المسؤولیة عن فعل الغیر  تأخذا الشكل الدعوى على التابع او المتبوع او علیهما معا ، وبهذ

  .معناها الحقیقي

ذلك الشخص الذي نلقي على  بأنهجوسران لم یعرف المسؤولیة بل عرف المسؤول  أما     

یعتبر الشخص مسؤولا حتى لو كان  الأساسعاتقه نهائیا عبء الضرر الذي وقع ، وعلى هذا 

  .هو نفس الشخص الذي وقع علیه الضرر 

ذا التعریف یكون جوسران قد وسع من مفهوم المسؤولیة المدنیة لیشمل المسؤولیة بمثل ه     

نتیجة لقبوله مسؤولیة الشخص في مواجهة نفسه الامر الذي یتعارض مع  الأخلاقیةو  الأدبیة

لفكرة الالتزام النهائي بالتعویض  إبرازهمضرور و یعیب التعریف رغم ازدواجیة المسؤول و الفكرة 

  .1الدقیق بالمعنىاد المسؤولیة كشرط لانعق

نستخلص من التعریفات السابقة التي قال بها كل من فیدال وكبتان و  أنیمكن  أخیرا     

ایجابي في اي تعریف لكنها لیست جامعة ولا مانعة  الأمرجوسران بسیطة و واضحة ، و هذا 

  .لا تستوعب كافة فروض المسؤولیة و لا تحیط بكل جوانبها  أنهاحیث 

  

 

                                                           
  100سعاد الشرقاوي، مرجع سابق ص 1
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 في الفقه العربي :  ثانیا

 إلى متأثرة محاولاته، بل جاءت  أصیلةلم یتناول الفقه العربي تعریف المسؤولیة بصفة           

التعریفات التي قیلت في هذا الصدد ما جاء به  أهمحد بعید باتجاهات الفقه الغربي ، ومن 

ن عمل غیر مشروع و قد ع الناشئان المسؤولیة هي تعویض الضرر " من  السنهوريالفقیه 

بعقد ابرم و هذه هي المسؤولیة التعاقدیة و قد یكون  الإخلالیكون هذا العمل غیر مشروع هو 

  ". 1بالغیر عن عمد او عن غیر عمد و هذه هي المسؤولیة التقصیریة إضرار

حیث لم یحدد  الأهمیةجانبا غایة في  أهملانه  إلاورغم وضوح هذا التعریف و دقته      

شخص الذي یقع علیه العبء النهائي للتعویض عن الضرر و لم یشر الى الازدواجیة ال

بالعقد و هذا لا  الإخلالفیشخص المسؤول و المضرور عندما تناول الضرر الناشئ عن 

المسؤولیة التعاقدیة ، و كذلك في المسؤولیة  إطارفي  الأقلیتحقق الا بین شخصین على 

الشخص بنفسه مما  لإضراربالغیر ، في هذا استثناء  ضرارالإعندما یتكلم عن التقصیریة 

  . الأدبیةیندرج تحت المسؤولیة 

یرى السنهوري ان المسؤولیة هي مؤاخذة المرء باعتباره مسؤولا عما  آخرو في تعریف      

، وتتراوح هذه المؤاخذة بین استهجان المجتمع لتصرفه ، وبین الجزاء الذي  أفعالارتكبه من 

جزاء قانوني و  أيلا یعدو استهجان الناس لتصرفه ولا یترتب عنه  الأوللقانون ، والنوع یقره ا

  . الأخلاقیةو  الأدبیةیسمى المسؤولیة 

                                                           
  .311ص  1946ة للالتزامات ، طبعة عبد الرزاق السنهوري ، الموجز في النظریة العام 1
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سلیمان مرقس فقد اختصر تعریفه للمسؤولیة في كونها حالة الشخص الذي  الأستاذ أما     

  . 1بموجب المؤاخذة امرأارتكب 

، لكنه في  إیجاري أمرالتعریف من سهولة و اختصار و هذا  و رغم ما یتسبب به هذا      

 أویوجب اللوم  أمركل  أننفس الوقت عام و غیر محدد و لا یقع تحت ضابط ، فهل 

المؤاخذة یقع تحت طائلة المسؤولیة ، ان مثل ها القول امر شدید التعمیم ، فقد یقع فعل ما 

مثلا في باب العادات  ة مما یدخلمسؤولی أیةیرتب  تحت خانة المؤاخذة رغم انه لا

  .والمجاملات

ؤولیة بشكل اكبر من الفقه سعاد الشرقاوي فقد اقتربت في تعریفها للمس الأستاذة أما     

وسیلة قانونیة تتكون من "  بأنهامن وجهة فلسفة القانون حیث عرفتها  إلیها، و نظرت الغربي

اشرة على شخص ، بفعل قوانین الطبیعة رادي ینقل بمقتضاه عبء الضرر الذي وقع مبتدخل ا

على انه هو  إلیهینظر  أخرشخص  إلىاو البیولوجیا او السیكولوجیا او القوانین الاجتماعیة 

  ".2یتحمل هذا العبء أنالشخص الذي یجب 

شخص الالتزام الذي یقع نهائیا على عاتق "  بأنهادقة عرفتها  أكثر أخر رأيوفي      

وفق في  الأخیرهذا التعریف  أننستخلص  أنو یمكن  3" آخرشخص  أصاببتعویض ضرر 

                                                           
  .1ص  1971سلیمان مرقص المسؤولیة المدنیة في تقنیات البلاد العربیة ، القسم الأول ، الاحكام ، سنة  1
  .99دار المعارف ، مصر ص  1972سعاد الشرقاوي ، المسؤولیة الاداریة الطبعة الثانیة ، 2
  سعاد الشرقاوي المرجع السابق نفس الصفحة  3
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 أفضىالتقریب بین التعریفین السابقین الذي جاء بهما كل من الفقیهین كابیتان و جوسران مما 

  :لكلا التعریفین و هما  الأساسیتینجمع بین المیزتین  لأنهشمولیة  أكثرتعریف  إلى

یكون  أنیة تتطلب مضرورا و مسؤولا و یجب المسؤولیة القانون أنفهي  الأولىالمیزة -

هو الذي یلتزم  الأخیرالضرر و هذا  إحداثالمضرور شخصا غیر الشخص الذي تسبب في 

  .بدفع التعویض 

المیزة الثانیة فمفادها ان المسؤولیة التزام نهائي یتحمله المتبوع و لیس التابع ، لان نص  أما-

تحمل عبء  عنعن فعل الغیر یجعل المتبوع مسؤولا  التقنین المدني الفرنسي على المسؤولیة

  " 1النهائي للتعویض و لیس مسؤولا مؤقتا فقط

ان المعنى الصحیح للمسؤولیة عن فعل الغیر ما تنص علیه المادة  الأستاذةكما ترى     

خطائه بل عن فعل من أل فقط عن یسأ من القانون المدني الفرنسي من ان الشخص لا 1384

  .عنهم  یسأل

عاطف النقیب اعتبرها  ، جاء به الدكتور الأدبیةو  الأخلاقیةللمسؤولیة  آخروفي تعریف     

 الأطرو الخروج عن  الأخلاقیةالمترتب على مخالفة القواعد  الأدبيو  الأخلاقيذلك الجزء 

  . 2الآدابالتي تحددها 

                                                           
  .100عاد الشرقاوي نفس المرجع صس 1
عاطف النقیب ، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثة بدون  2

  .15تاریخ ص 
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المسؤولیة القانونیة هذا التعریف واسع جدا ، وغیر محدد یتعدى دائرة  أنو الملاحظ       

التي تقع تحت الحصر ، ولا یمكن ضبطها نظرا لنسبیة هذه  الآدابو  الأخلاقدائرة  إلىلیمتد 

  .في نفس الدولة  آخربل ومن زمن  أخرىالمفاهیم و تغیرها من دولة الى 

تحمل  أوحالة المؤاخذة  بأنهاعمار عوابدي المسؤولیة  الأستاذوفي نفس الاتجاه یعرف      

مسؤولا  الإنسانیكون فیها  الذيو القانونیة  الأخلاقیةالحالة الفلسفیة و " لتبعة فهي في نظره ا

و اجتماعیة و  أخلاقیة أحكامبنوامیس و قواعد و  إخلالا أتاها أفعالو  أمورو مطالبا عن 

  .1"قانونیة 

في  أونه و بین ربه بی أوو نفسه  الإنسانو بالتالي یمثل هذا القول جزءا داخلیا یدور بین      

  .علاقته مع غیره من الناس 

جانب ما سبق تحمل التبعة كلما لزم  إلىو  تشمل المسؤولیة القانونیة بمعناها الواسع       

 أي أوالدستوري  أو الإداري أوالتجاري  أوالمدني  أوعند مخالفة قواعد القانون الجزائي  الأمر

وم المسؤولیة المقابلة للمخالفة المرتكبة و الحكم بتعویض من الفروع القانونیة المختلفة لتقفرع 

  .بالجماعة حسب الحالة  أوالضرر الناتج عن ذلك و الذي یلحق بالفرد 

  

 

                                                           
  .11عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق ، ص  1
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  المسؤولیة  أقسام: المطلب الثاني

و المسؤولیة ) الفرع الاول(ة الى قسمین المسؤولیة المدنیة یقسم الباحثون المعاصرون المسؤولی

  )الثاني الفرع(الجنائیة 

  المسؤولیة المدنیة :  الأولالفرع 

وهي نوعان عقدیة و " التزام المسؤول بتعویض المتضرر :"  بأنهاعرفت المسؤولیة المدنیة      

  .تقصیریة 

  المسؤولیة العقدیة :  أولا

اما ان تنشا عن  الأصلیةبالتزام سابق ، و الالتزامات  إخلالتنشا المسؤولیة العقدیة عن      

المسؤولیة العقدیة  فأساسبما التزم بها المتعاقد ،  الإخلالقد او عن القانون وهي تترتب عن الع

الدائن و المدین في المسؤولیة العقدیة  أنبالتزام عقدي كما  الإخلال أيالعقدي ،  الخطأهو 

العقدیة تج انه یجب توافر ثلاثة شروط لقیام المسؤولیة عقد قبل قیامها ، وبالتالي نستنمرتبطین ب

  : وهي كالتالي

  یربط بین المسؤول و المضرور  عقدیوجد  أن-

  یكون هذا العقد صحیحا  أن-
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التزاماته الناشئة  عن هذا العقد یرتب ضرر للطرف  بأحد إخلالیقع من الطرف المسؤول  أن-

   1المضرور الآخر

 المسؤولیة التقصیریة : ثانیا 

 فأساسحدثه الفرد من ضرر للغیر بخطئه ، تترتب المسؤولیة التقصیریة على ما ی     

 الإضراربالتزام قانوني واحد لا یتغیر هو الالتزام بعدم  الإخلالالمسؤولیة التقصیري یقوم على 

  عن الدائن  أجنبیاقبل قیامها یكون المدین  التقصیریةبالغیر ، و المسؤولیة 

التقصیریة ، حیث تفترض  مما سبق یتضح انه هناك فرق بین المسؤولیتین العقدیة و     

المسؤولیة التقصیریة فلا تفرض  أما أهلیةالمسؤولیة العقدیة وجود عقد صحیح صادر عن ذي 

  .وجود شيء من ذلك 

 الإثباتیتخلص من عبء  أنفان الدائن في المسؤولیة العقدیة یستطیع  الإثباتومن حیث     

وفائه  إثبات إلىا تعهد به فیضطر المدین المدین بالتزاماته و ذلك بمطالبته بالوفاء بم لإخلال

  .یحرك ضده دعوى المسؤولیة العقدیة  أنفان لم یفعل كان الظاهر عدم الوفاء و جاز الدائن 

المسؤولیة  أساسعلى  ضیسبق المطالبة بالتعوی أنفانه یجب  الأعذارمن حیث  أما     

  .في المسؤولیة التقصیریة فلا یشترط ذلك  أماالعقدیة ، 

                                                           
خمیس خضر ،مقال وارد في مجلة القانون و الاقتصلد .و تقصیریة و الخیرة بینهما ،د تنوع المسؤولیة المدنیة الى عقدیة 1

و  19،العدد الاول و الثاني ،الشركة المتحدة للنشر و التوزیع ،ص  1976للبحوث القانونیة و الاقتصادیة ،مارس یونیو سنة 

  .ما بعدها 
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في  أمامباشر المتوقع ، من حیث التعویض فیكون في المسؤولیة العقدیة عن الضرر ال أما    

 بالنسبة للتضامن فانه لا أماالتقصیریة فیكون في الضرر المباشر المتوقع و الغیر المتوقع ، 

في التقصیریة فهو مفترض بحكم  أمابنص قانوني ،  أوباتفاق  إلایثبت في المسؤولیة العقدیة 

  قانون ال

،  أطولومن حیث التقادم تختلف مدته حیث تسقط دعوى المسؤولیة العقدیة بعد مرور مدة 

دعوى المسؤولیة التقصیریة فتتقادم مدة اقصر ، ولا یجوز  أماویمكن الاتفاق على تقلیصها ، 

ن ، وقد ساوى القانون المدني الجزائري بین مدة التقادم بین المسؤولیتی إنقاصهاالاتفاق على 

  1. العقدیة و التقصیریة و جعلها خمس عشرة سنة في ككلیهما 

  المسؤولیة الجنائیة : الفرع الثاني

 أكانبغیر قاعدة خطا شخصي منسوب الى الجاني سواء  أبدالا تقوم المسؤولیة الجزائیة       

ء ان یكون على مستوى معین من الجسامة الشي الخطأغیر عمدیا ، وینبغي في هذا  أمعمدیا 

الهامة مقارنة  بآثاره أیضاالذي یعتبر علة التجریم و مصدرا اجتماعیا للجزاء الجنائي و یتمیز 

و كرامتهم و مستقبلهم ناهیك عن اتصاله بحیاتهم  الأفرادبالجزاء المدني لوثیق اتصاله بحریة 

  .في بعض الصور 

                                                           
نسیة التقصیریة و العقدیة ، الكتاب الاول ، الجزء الاول طبعة عبد المعین لطفي جمعة ،موسوعة القضاء في المسؤولیة المد 1

 .20، الهیئة المصریة العامة للكتاب ص  1977
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یة تقوم على نسؤولیة المدالمسؤولیة المدنیة و الجزائیة تختلفان ، فان كانت الم أنكما      

المفترض الذي یعتد به القانون المدني ، فالمسؤولیة الجنائیة فلا تعرف بشيء من هذا  الخطأ

من  أنغیر كانت ، بل  أمقاطعة كانت  الخطأ إثباتالقبیل ، ولا توج له قرائن قانونیة في 

یا تسبب في ، و یكون خطا شخص بإثباتهیدعي صدور خطا من قبل الجاني مكلف قانونا 

  الجریمة المعاقب علیها ، عمدیة كانت ام غیر عمدیة  أركانتوافر 

نظریات تحمل التبعة و المخاطر لا تزال بعیدة عن تحمل دور یذكر في الفقه  أنكما      

  .لا جریمة بغیر نص  أنمبادئ غیر هذه ، تقتضي الجنائي ، حیث تسود 

تتحقق فقط  لأنهامن دائرة المسؤولیة المدنیة  أوسع دائرة المسؤولیة الجزائیة لیست إنكما     

و نواهي ینص علیهم القانون صراحة عكس المسؤولیة المدنیة تتحقق كلما اخل الفرد  أوامرعند 

  .بواجب قانوني او اتفاقي 

، و  أوجبهما  أوتجاوز ما نهى عنه القانون  إذامما سبق یكون الشخص مسؤول جزائیا      

    .1ب عقوبة على ذلككان القانون یرت

  

  

                                                           
محمد جلال حمزة ، المسؤولیة الناشئة عن الاشیاء الغیر الحیة في القانون المدني الجزائري و القانون المدني الفرنسي و 1

  .44لمطبوعات الجامعیة الجزائر ص ، دیوان ا1988القانون المدني الفرنسي ، سنة 
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أساس المسؤولیة المصرفیة:المبحث الثاني   

المطلب  (سوف نتطرق في هذا المبحث إلى الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة المصرفیة      

دون التفرع ) المطلب الثاني(ثم إلى نظریة المخاطر كأساس لقیام المسؤولیة المصرفیة) الأول 

. هذا المطلبفي   

الخطأ كأساس لقیام مسؤولیة البنك :المطلب الأول   

اخضاع الخطأ المصرفي للقواعد العامة:الفرع الاول  

إن مسؤولیة البنك تقوم في الأصل على أساس الخطأ و ذلك طبقا للقواعد العامة      

للمسؤولیة المدنیة التي تعتبر الخطأ سواء كان مفترضا أو قابل للإثبات هو الأساس و ذلك في 

، الجزائري ن الفرنسي ،المصري ، فیسال البنك عن أي خطا صدر منه سواء  معظم القوانین

1كان عقدیا أو تقصیریا   

فالخطأ سواء كان عمدیا أو عن طریق الإهمال أو عدم الاكتراث ، یجب أن یحدث ضررا      

.سواء كان مادیا أو معنویا و أن تكون العلاقة السببیة بین الخطأ المرتكب و الضرر   

إلا انه و نظرا  2ن هنا نجد أن دائرة الخطأ لا یمكن حصرها في میدان العقد أو القانون م     

لأهمیة الأعمال التي تقوم بها البنوك في مجال الاستثمار ، ذهب الفقه و القضاء إلى 

الاعتراف بان الخطأ الذي یرتكبه البنك یدخل في عداد الأخطاء التي یرتكبها حتى و لو كانت 

ة ، فهو یلتزم بواجبات خاصة تفرضها علیه المهنة التي یزاولها ، الأمر الذي أخطاء یسیر 

. یقتضي تقدیر الخطأ الذي یرتكبه البنك بنوع من الشدة و القسوة   

                                                           
195ص 1995مسؤولیة البنك عن الوفاء بالشیك المزور ،دار النھضة العربیة، القاھرة، دكتور حماد مصطفى عزب

1
  

2
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انه یظهر من خلال القضاء الصادر في الممارسات : " عبر عنه الفقیه ریبر بقوله      

طاق القواعد القانونیة العامة حیث تكون هنا المصرفیة وجود مسؤولیة مهنیة تكون خارجة عن ن

".بصدد خطا مصرفي لا خطا مهني   

أن البنك یسأل في الأصل عن جمیع الأخطاء التي :" في نفس السیاق لاحظ الفقیه هامل      

   1".یرتكبها أثناء مزاولة مهنته ، وان القضاء یتشدد في تقدیره لهذه الأخطاء

لقضاء تطبیق المسؤولیة المهنیة على البنوك ، ما یجعله یبدي بالإضافة إلى ذلك یقبل ا    

". قدرا من الشدة اتجاهها عند تقدیر خطئها   

على الرغم من تأثیر القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة على المسؤولیة المهنیة ، إلا أن      

ى على الخطأ المهني غالبیة الفقهاء یعترفون حالیا بوجود طبیعة خاصة لهذه المسؤولیة التي تبن

و التي تضفى علیه الالتزامات المهنیة طابعا ممیزا تجعل تقدیره یتم طبقا للاعتبارات الخاصة 

بالمهنة من حیث نوعیة النشاط المهني و درجة الاختصاص و الخبرة ، فضلا عن الوسائل 

2".التي یمتلكها المهني   

رد في العقد و إنما یمتد لیشمل ما تقتضیه فتحدید هذه الالتزامات لا یتم فقط طبقا لما و      

العادات المهنیة في حالة عدم النص علیها في العقد ، حیث تلعب العادات دورا كبیرا في هذا 

الصدد لأنها تطور باستمرار الإجراءات التي یتخذها البنك لتحسین الخدمات المقدمة للعملاء ، 

.میع فهي تؤدي بذلك إلى إنشاء عادة مصرفیة تلزم الج  

إن الخطأ الذي ترتكبه البنوك سواء في المحال العقدي او التقصیري یخضع تقدیره      

.لاعتبارات خاصة تتعلق بالمهنة التي یزاولها البنك   

                                                           
69ص. 2001، القانون المصرفي سلسلة القانون الاقتصادي ، المطبعة الحدیثة للقانون المطبعیة ، الجزائر ، دكتور محفوظ لشعب

1
  

223ص  ،مرجع سابقد مصطفى عزبحما
2
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و یتحقق هذا عندما لا یسلك البنك مسلك غیره من المهنیین الذین یوجدون في نفس      

.1ظروفه   

ولیاته بالاثباتجواز البنك لدفع مسؤ : الفرع الثاني  

مما سبق نستنتج أن الخطأ المصرفي یخضع للقواعد العامة للخطأ ، إلا أن الذي یمیزه هو      

ان الذي یرتكبه رجل مهني تقع على عاتقه واجبات مهنیة خاصة تقتضي تقدیر خاص لسلوك 

، و إنما البنك عند مزاولة أنشطته المختلفة ، بحیث یخضع تقدیره لا لمعیار الرجل المعتاد 

".المهني الحریص الحذر"للمعیار المهني المعتاد من نفس تخصصه أي   

یستطیع البنك أن یدفع مسؤولیته بإثبات انه قام بتنفیذ التزاماته بكل عنایة و حذر مطلوب      

  2.كمهني ا وان یثبت أن الضرر راجع إلى القوة القاهرة أو خطا العمیل نفسه

إسناد مسؤولیة البنوك إلى الخطأ المهني فیه ضمان للمستثمر و  یظهر للوهلة الأولى أن    

حمایة له عند تعامله معها ، إذ آن مسؤولیتها تقوم حتى على الأخطاء الیسیرة باعتبارها 

متخصصة ، إلا أن الحیاة العملیة برهنت عكس ذلك فالأمر في بالغ الصعوبة فلمساءلة البنك 

ن المسؤولیة العقدیة من خطا و ضرر و علاقة سببیة یتعین على العمیل إثبات جمیع أركا

بكافة الطرق ، و هنا یواجه العمیل صعوبة في الإثبات نظرا لتعامله مع شخص معنوي محترف 

.و متخصص یتكون من عدد كبیر من الموظفین المتمكنین من المهنة   

طالبة بان تكون و أمام صعوبة إثبات العمیل لخطا البنك ، ذهب بعض الفقهاء إلى الم     

بحیث .مسؤولیته مسؤولیة موضوعیة تقوم على أساس تحمل مخاطر المهنة التي یحترفها البنك 

یسال حتى ولو لم یرتكب خطا ما دام هناك ضرر أصاب العمیل ولم یكون هذا الضرر ناتج 

3عن خطئه  

                                                           
223ص  ، مرجع سابق حماد مصطفى عزب

1
  

225ص  ، مرجع سابقمصطفى حماد عزب
2
  

3
مسؤولیة البنك العقدیة عن عدم تحصیل قیمة الاوراق التجاریة في التشریع الاردني ، مقال منشور في مجلة الدراسات ، الصادرة :غازي ابو عرابي 

   .100، ص2000، العدد الاول ، افریل  27لجامعة الاردنیة ، مجلد عن عمادة البحث العلمي ، ا
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لقیام مسؤولیة البنك كأساسنظریة المخاطر : المطلب الثاني  

ة نظریة المخاطرفكر : الفرع الاول  

 الأحكاموجود تناقض و تنافر في  إلى أدىان عدم وجود اساس قانوني واضح للمسؤولیة      

القضائیة الصادرة في الحالات المتشابهة المعروضة على المحاكم ،نظرا لانها تحاول في كل 

ف خطا مهني وهي حالات تختل أيلاكتشاف وجود  الأطرافمایعرض علیها ،البحث في سلوك 

تقدیم حلول  إلىفي الحیاة العملیة ، فالامر متروك لتقدیر القاضي الشخصي ، مما یؤدي به 

.تنقصها الدقة ، فیجعلها عدیمة الفائدة من الناحیة العملیة   

للمسؤولیة ، لذلك حلت فكرة الخطر محلها و  كأساس الخطأقصور فكرة  إلى أدىهذا ما      

اق المصرفي یجد تبریره في الاعتبارات العدیدة التي تتعلق قبول المسؤولیة بدون خطا في النط

بالتشریع المهني للبنوك و للدور الذي تلعبه في النشاطات المصرفیة من استقبال للودائع و 

1.توزیع للائتمان   

المسؤولیة على عاتق البنك على اساس الخطر المهني اكثر عدلا ، لان البنوك  إلقاءیعتبر   

علیها ان تتحمل المخاطر التي تترتب علیها لاسیما بعد ان خصص القانون تمارس مهنة یجب 

تقدیم للائتمان للبنوك و المؤسسات المشابهة لها ، اذ هي التي تحتكر هذه العملیات ، كما ان 

تحمل البنوك خطر المهنة التي تمارسها یؤدي الى ازدیاد ثقة الافراد فیها و تشجیعهم على 

د بالفائدة الكبرى علیها ، في حین ان بناء المسؤولیة على اساس الخطا التعامل معها بما یعو 

یؤدي بالمتعاملین بالاحجام عن التعامل معها ایثارا للسلامة و خوفا من احتمال انعقاد مسؤولیته 

، الامر الذي یترتب علیه فقدان البنوك احد مواردها الاساسیة التي تعتمد علیها في مزاولة 

.نشاطها   

 

                                                           
1
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اراء القضاة حول نظریة المخاطر: الثانيالفرع   

لذلك فقد اید القضاء فكرة تاسیس مسؤولیة البنك على اساس نظریة مخاطر المهنة التي      

.تمارسها   

:ولا باس ان نذكر امثلة عن القضاء الفرنسي و المصري        

وفاء بشیك الى اعتبار البنك مسؤولا عن ال 1959لقد ذهبت محكمة النقض الفرنسیة منذ -

یحمل توقیعا مزورا للساحب اي كانت درجة اتقان التزویر حتى ولو لم یثبت الساحب خطا 

.البنك  

، حیث انها اقامت مسؤولیة  1966ذهبت في نفس الاتجاه محكمة النقض المصریة سنة -

البنك على اساس المخاطر عند ادائه احدى الخدمات المصرفیة ، فاعتبرت البنك مسؤولا حتى 

لم یثبت العمیل ان البنك قد ارتكب خطا ما دام ان العمیل قد اصابه ضررا لم ینتج بسببه  ولو

،فقد قضت بمسؤولیة البنك رغم انه لم یثبت خطئه ، و الزمته بتعویض العمیل عن الضرر 

الذي اصابه من جراء قیامه بصرف شیك مزور ، وقد اكدت المحكمة في حكمها ان تحمل 

  1.عد من مخاطر المهنة التي یمارسها البنك لهذه التبعة ی

من خلال ما سبق ، نستنتج ان مسؤولیة البنوك تطورت و لو لم یعد اساس هذه المسؤولیة      

یبنى على الخطا و الضرر معا انما تقوم على اساس الضرر فقط فهي مسؤولیة موضوعیة 

.مبناها فكرة تحمل المخاطر و تحمل التبعة   

خطا المهني كاساس لقیام مسؤولیة البنك یترتب علیها اختلاف و تناقض كما ان فكرة ال     

في الاحكام القضائیة الصادرة في الموضوع ، ففي القطاع المصرفي ینبغي الاعتماد على فكرة 

المخاطر لتاسیس هذه المسؤولیة نظرا لمساهمتها في توحید الاحكام القضائیة و تناسبها مع 

.على المعیار الموضوعي لا المعیار الشخصي  الحیاة العملیة و اعتمادها  
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وتعتبر مسالة تحدید الاساس القانوي لقیام مسؤولیة البنوك امر في بالغ الاهمیة لانه یسهل      

عمل البنوك من جهة و یعمل على جلب العملاء من جهة اخرى و بالتالي یزداد من ودائع 

.البنوك ما یدفع بالاستثمار الى الامام   
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مدى امكانیة اعفاء البنك من المسؤولیة : المبحث الثالث   

هي مسؤولیة موضوعیة تستند الى نظریة تحمل المخاطر المهنیة و  ان مسؤولیة البنك      

لذلك تلجا معظم البنوك في الحیاة العملیة .تحمل التبعة ، و هذا یعني تشدید مسؤولیتها البنوك 

ل لتعدیا احكام المسؤولیة العقدیة ،و الاتفاق على تعدیل احكام الى ابرام اتفاق مع العمی

.مسؤولیة البنوك یاخذ حكم الاعفاء عن المسؤولیة   

و تعتبر البنوك حرة في تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة سواء كان تخفیفا او تشدیدا و ذلك      

س التعدیل لا یجوز في ، الا انه نف1في حدود القانون و لما لایتعارض مع النظام العام 

.المسؤولیة التقصیریة و یقع باطلا كل شرط یقضي بخلاف ذلك تهمیش واحد   

: هذا ما سنوضحه من خلال مطلبین        

المطلب  الاول ندرس فیه تعدیل احكام المسؤولیة العقدیة للبنك ، اما المطلب الثاني خصصناه 

.لعلاقة تقنیات التسییر المصرفي بمسؤولیة البنك  

كل احكام المسؤولیة العقدیة للبنتعدی: المطلب الاول  

ثم ندرس مدى ) الفرع الاول(نتناول فیه مضمون شرط اعفاء البنك من المسؤولیة العقدیة     

) .الفرع الثاني(صح هذا الشرط   

مضمون شرط اعفاء البنك من المسؤولیة العقدیة : لفرع الاول ا  

د المحاكم على الظروف الواقعة المعروضة علیها ، حیث لتحدید مسؤولیة البنوك ، تعتم     

في سلوك الأطراف بقصد اكتشاف وجود خطا من احد  -مع غیاب نص تشریعي–تبحث 

الأطراف لإلقاء المسؤولیة على عاتقه ، تقدیر الخطأ یخضع لتقدیر القاضي الشخصي المتغیر 

.حد ما متشابهة، مما یؤدي الى صدور احكام قضائیة متناقضة في وقائع إلى   
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وامام المخاطر التي تتعرض لها البنوك من احتمال انعقاد مسؤولیتها نجدها تحاول دائما      

التهرب او الافلات من المسؤولیة و ذلك بادراج شرط الاعفاء من المسؤولیة العقدیة ، و یكون 

فق ابنك مع ذلك بان تحصل البنوك على رضاء العمیل باعفائها من هذه المسؤولیة ، اي یت

1.العمیل على اعفائه من اي مسؤولیة قد تترتب عن اخلاله بالتزاماته التعاقدیة   

ولقد اصبحت هذه الشروط بعد الازدهار الاقتصادي و التجاري جاریا استعمالها من         

قبل البنوك ، لیس في حالات معینة فحسب ، و انما في حالات اخرى كثیرة كالحالات التي 

ا الضرر راجعا الى خطا العمیل ،و كذا في الحالات التي ینتفي فیها وجود اي خطا یكون فیه

من ناحیة العمیل و بذلك لا یتوفر لدیه مجال للاختیار في قبول هذه الشروط او رفضها اذا 

2.رغب الدخول في ایة علاقة مصرفیة مع البنك ،كما لا یملك ایضا الحریة في مناقشتها  

ع الذي یجعل العمیل مقیدا في الاختیار ، ثار خلاف حول مدى صحة و امام هذا الوض    

فهل الاعفاء من المسؤولیة یشمل العفاء من الاخطاء الجسیمة ام یقتصر على الاعفاء .الشرط 

 من الاخطاء الیسیرة ؟

:مدى صحة شرط اعفاء البنك من المسؤولیة العقدیة ::الفرع الثاني   

قضاء دراسة مدى احقیة وضع شرط الاعفاء من المسؤولیة لقد حاول كل من الفقه و ال    

.العقدیة   

:راي الفقه -أولا  

ان اغلبیة الفقهاء تجمع على صحة شرط الاعفاء من المسؤولیة عن الاخطاء الیسیرة لان ذلك 

لا یتعارض مع القواعد العامة ، بینما لا یجوز الاتفاق على الاعفاء من الاخطاء الجسیمة لان 

لا یجوز لها ان تخالف القواعد العامة للنظام العام و الاداب العامة ،فیقول الفقیه تالر التفاقات 
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ان البنك یكون مسؤولا في حالة ارتكابه خطأ جسیما ،حتى و لو كان هناك شرط :" ویبیرسترو 

1".یقضي بخلاف ذلك   

:راي القضاء-ثانیا  

ه الفقه، اذ یقرر اعفاء البنك من یذهب القضاء بصفة عامة في نفس الاتجاه الذي انتهج     

.المسؤولیة عن الاخطاء الیسیرة الناتجة عن اعمال البنوك في حالة وجود هذه الشروط   

فذهبت محكمة السین التجاریة الفرنسیة في حكم لها الى ان شرط الاعفاء من المسؤولیة      

ك من ایة مسؤولیة في الذي درجت البنوك على النص علیه في غلاف دفتر الشیكات یعفي البن

الوفاء بالشیك الذي قام السارق بملئ بیاناته بعد تقلید توقیع العمیل و صرف قیمته دون ان 

یستطیع البنك اكتشاف ذلك التزویر نظرا لاتقانه ، ولعدم استقرار توقیع العمیل على الشیكات 

الشیكات ، و  كما قضت في حكم لها بصحة الشروط التي تندرج على غلاف دفتر. السابقة 

تضع على عاتق صاحب دفتر الشیكات النتائج الضارة المترتبة على فقدان ، السرقة او 

.اختلاس نماذج منه لكن هذا الشرط لا یعفي البنك من المسؤولیة عن خطئها الجسیم  

" حیث ذهبت محكمة الاستئناف بوردو في هذا الاتجاه المختلف في حكم لها إذ ترى انه     

ن الثابت طبقا للقانون و القاعدة العلیا للأخلاق ، ان كل طرف یكون مسؤولا عن لما كان م

تصرفاته ، فان الاتفاق للإعفاء من المسؤولیة لا یكون له اي تأثیر في إعفاء البنك من 

 یحتج ان یجوز لا فانه ،التزاماته الخاصة لأنه في الواقع و طبقا للتفسیر الصحیح لهذا الشرط 

 هذه في یتحقق لم ما وهو المناسب الوقت في البنك إخطار إمكانیة یملك الساحب نكا اذا إلا به

2. "الحالة  

 المسؤولیة من الاعفاء شرط صحة حول القضاء و الفقه امام ثارت التي الاختلافات هذه وامام    

 ءالاخطا دون الیسیرة الاخطاء من العفاء في الشرط هذا بصحة حالیا المحاكم غالبیة تعترف ،
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 وسیلة الا هو ما الاجراء هذا فان ، الشیك غلاف على الشرط هذا تضه عنما فمثلا ، الجسیمة

 الغالب في الكافي الوقت لها تتیح لا التي و الوفاء اوامر من العدید بتنفیذ للبنوك تسمح ضروریة

. دقیقة و طویلة فحوص لاجراء  

 التي المتعاقدین ارادة ولید هو الذي و یلبالعم البنك یربط الذي العقد على ذلك في ویعتمدون    

 و لیسیر الخطا عن المسؤولیة من كلیا البنك یعفي شرط فهو. المسؤولیة تعدیل في الحق تملك

. الجسیم الخطا حالة في العمیل على الاثبات عبئ ینقل  

 على قطف یقتصر وانما ، منها المطلق الاعفاء یعني لا المسؤولیة من الاعفاء فشرط وعلیه     

 شرط على المترتبة الضارة النتائج تحمل ذلك یفعل لم فان العمیل، عاتق على الاثبات عبئ نقل

1.الجسیم الخطا اثبات اهماله المسؤولیة من الاعفاء  

 على القضاء و الفقه من كلا یعتمد ، للمسؤولیة كاساس الخطا فكرة رفض من بالرغم و انه الا    

 في الشرط هذا ادراج ان بذلك متجاهلین المسؤولیة من فاءالاع شرط صحة لاثبات الخطا

 هذا ان اذ للاستثمار، الملائم المناخ لخلق البنوك توفرها التي ضمانات یمس المصرفیة التعاملات

 فیها یضعونها التي بالثقة بالمساس ذلك و بالبنوك العملاء بعلاقة الاضرار الى یؤدي قد الشرط

 تقل و نشاطها وینكمش ، الایداعات لذلك نتیجة فتقل معها، عاملالت عن للاحجام یدفعهم ،ما

 من بدلا المخاطر بعض ضد مسؤولیتها على التامین الى اللجوء لها الافضل فمن .ارباحها

 یمتاز مجال هو المصرفي المجال ان باعتبار انه كما ، لها العقدیة المسؤولیة من الاعفاء اشتراط

 دون مواضیعه بكل المصرفیة التشریعات تهتم ان الوقت حان فانه خصائصه و اعرافه و بتقالیده

2. اصالتها و بمصداقیتها تمس قد التي القضائیة و الفقهیة للاراء المجالات هذه ترك  
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  البنك بمسؤولیة المصرفي التسییر تقنیات علاقة :الثاني المطلب

 ،و البنكي التسییر في حدیثةال التقنیات باستعمال عملاقة بصورة المصرفي القطاع تطور لقد

 و الاقتصادي المحیط على اثر الذي الشبكي الربط و الالي للعلام المكثف الاستعمال لاسیما

  القانوني الواقع

 للصیارفة صعوبات ولدت ما قدر في المصرفي القطاع تطور في التقنیات هذه ساهمت ما وبقد

 التسییر تقنیات وراء یتحف ان للمصرفي یمكن مدى اي الى : التالي السؤال طرح الى ادى مما

 تجعلها التي هي القانونیة الالتزامات هل و محددة؟ عملیة بشأن القانونیة التزاماته من لیتخلص

1؟ القانون قواعد تحت تنطوي ان الحدیثة التقنیات على العكس ام الحدیثة المعطیات مع تتلائم  

 ثم البنوك مسؤولیة على المصرفي التسییر تقنیات لتأثیر دراستنا خلال من التساؤل هذا عن نجیب

. المسؤولیة لاثبات التقنیات هذه لدور نتعرض  

  تأثیر تقنیات التسییر المصرفي على مسؤولیة البنك : الفرع الاول

ان للتكنولوجیا منطقها التقني و للقانون ایضا مقتضیاته و منطقه و مبادئه عندئذ یجب على 

  .عتبار التقنیات الجدیدة لیدمجها في منطقها الخاص القانون ان یأخذ بعین الا

هذا ما یلاحظ حدیثا في الدول المتطورة التي تقبلت هذه الفكرة ، و ذلك عن طریق تكوین 

و لیس من باب الصدفة و الاختیار بل هو امر .المستمر و التحكم العقلاني في تقنیاتها 

طریق النمو تماشیا مع العملیات مفروض علیها و على كل الدول سواء متقدمة او في 

  .و استجابة لكل المتطلبات الاقتصادیة الحدیثة .المصرفیة المتنامیة 
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ان للاعلام الالي تاثیر كبیر في تكوین التصرف القانوني و تحدید وسائل الاثبات ، و بالرغم 

ج اثار من هذا التأثیر الإیجابي یطرح مشكل معرفة امكانیة الحصول على الایراد التي تنت

قانونیة و ترتب مسؤولیة البنك ، علما ان الكتابة لم تعد سهلة الفحص بل اصبحت معقدة 

  .باستعمال الكمبیوتر

لقد استقر القضاء في هذه المسألة على اعتبار الكتابة مجرد عملیة مادیة معدومة الاثر 

  .القانوني نظرا للنقائص التقنیة للكمبیوتر 

ت التي یمكن ان یدخلها ، اذ ان الكتابة الالیة لا تعبر بالضرورة فالبنك حر في اجراء التعدیلا

لارادته الا اذا ثبت ان الالة قد برمجت عن ارادة المصرفي ، و لكن تبقى تشكل بدایة دلیل 

  .لتترجم بدقة ارادة المصرفي تجاه تلك القضیة لاسیما اذا بدلت بالكتابة 

ا تعدیل في اجل معقول فإن القضاء یعتبرها دلیلا ، اما ثم ان الكتابة بالاعلام الالي اذا ما عقبه

اذا كان الاجل غیر معقول فلا تعد كذلك ، و تقوم مسؤولیة البنك بإ ثبات ان هذا الاجل لم 

  .یحترم نتیجة اهمال و رعونة 

و لقد قرر القضاء قیام مسؤولیة البنك عند تلقي شخص قیمة صك مسروق بسبب عطل في 

  .علیه لعدم مسارعته في تصلیح الاته في الحینالات بنك المسحوب 

كما اعتبر ان الدفع بالبطاقة لا یمنع من احتفاظ البنك على بسلطة الرقابة على الفاتةرات 

  .الموقعة 
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فالصغوبات المادیة و التقنیة المستعملة في القطاع المصرفي لا یمكن ان تشكل في حد ذاتها 

یكن من امر فإن الشروط العامة للعقود المصرفیة ینبغي  تحدیدا لالتزامات و للمسؤولیة، ومهما

  1.ان تكون معروفة و مقبولة لدى العمیل 

لا یمكن لها ان تؤثر على استقلالیة القانون بل علیها ان ومهما تطورت تقنیات المصرفیة 

ي تتلائم معه ، و لا یتحقق ذلك الا اذا خذ القانون بعین الاعتبار هذه التقنیات و ادمجها ف

  2.منطقه الخاص 

  دور تقنیات التسییر المصرفي في اثبات مسؤولیة البنك : الفرع الثاني 

تشكل تقنیات التسییر المصرفي صعوبات جمة في مجال الاثبات ، نتیجة غیاب احكام خاصة 

هذا النقص .بالقطاع المصرفي و عملیاته المختلفة و المتضاعفة متبعة بازدهار الاقتصادي 

ع المستلزمات التقنیة لقواعد القانون العام و هذا ما لا یتفق مع متطلبات و یؤدي الى خضو 

  .خصائص العملیات المصرفیة و تقنیاتها المختلفة 

و فیما یخص الاثبات فإن عبئه یقع على عاتق المدعي بوجود الالتزام و على المدعي علیه 

  .اثبات عكس ذلك اي انه وفي بالتزاماته 

ة وسائل الاثبات و الاتقاقیات الواردة علیها فإنها تختلف عن القواعد العامة اما فیما یتعلق بقیم

للاثبات فالشروط المبرمة الیوم على التصرفات القانونیة في التطبیقات المصرفیة لا یمكن لها 

                                                           
1
 .81محفوظ لشعب ، المرجع نفسھ ص  
2
 82محفوظ لشعب ن المرجع نفسھ ص  
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الاكتفاء بما هو مكتوب في قانون الاثبات لانه لا یمكن في وضع الحال اعتبار المفتاح السري 

ها بإمضاء مثلا ، لانه لا یعكس على الاطلاق و لایترجم الخصائص الطبیعیة المقنن شبی

للشخص التي تمكننا من التعرف علیه ،ذلك لان التسجیل بالاعلام الالي لایمكن ان یحل محل 

الكتابة اذا كان غیر مقترن بالامضاء ، و لكنه یشكل قرینة للاثبات في المسائل التي یمكن 

ل حینئذ فإن تقنیات الاعلام الالي تؤخذ في سیاق الاستثناءات الواردة على اثباتها بكافة الوسائ

  .مقتضیات الكتابة المسطرة في القانون المدني 

وقد طرح مشكل بشأن تسییر الموزع الالي للنقود عن طریق البطاقة فقد یحدث بان تسجل 

المبلغ المحسوب ، عملیة یحتج علیها صاحب الحساب لكونها لیست بفعله او یحتج على قیمة 

  .فالامر عندئذ یتعلق بقیمة التسجیل و مدى اعتباره دلیلا كافیا لقیام العملیة 

لقد توجه قضاة الموضوع لقبولهم لذلك الى انهم انتقدوا على اعتبار انهم اسسوا حكمهم على 

التسجیل الثقة بالموزع الالي و هذا ما یمس بفلسفة القانون و یتنافى معها ، فمهما كانت قیمة 

  .التقني لا یمكن ان تكون له قوة مقنعة اعلى من الكتابة 

وعلیه كان من الضروري ایجاد حل عن طریق التنظیم الذي یأخذ في الحسبان مقتضیات 

العلاقات المعدة بین البنك و العمیل ، و في نفس الوقت النظام التقني المستعمل لترقیة السرعة 

  .م الالي و الفعالیة للربط الشبكي بالاعلا
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فالقضاء لا یمكنه ان یختصر على استعمال قواعد القانون العام دون ان یأخذ بعین الاعتبار 

تعقیدات بعض العملیات التي تتطلب دخول الخبراء ، مما یؤدي الى ظهور صعوبات لمواجهة 

  .الوضعیات الجدیدة وبالتالي عدم التحكم في هذا النوع من المنازعات 

اذ فیما عدا القوانین .ي الجزائري لا یزال حالیا یدور في حلقة تكاد تكون مقفلةان النظام المصرف

و الانظمو الصادرة في الجریدة الرسمیة ،فإن المعلوات الاخرى رهینة دوائر البنك و على سبیل 

المثال العقود المتعلقة بالتصدیر و الاستیراد تحكمها قواعد یتدخل فیها البنك المركزي ، و علیه 

و من الضروري العمل على انتشار تلك القواعد بنشرها لكافة الوسائل المتاحة ،ففي الحالة یبد

العكسیة یضل الغموض ینتاب ارادة الزبون في تسییر اعماله مما یعقد فكرة الشفافیة التي من 

  1.نالمفروض ان تبرز لتولد الثقة في مثل هذه المیادی

مصرفیة التي تبرم بین البنوك و المستثمرین بالاعتماد ولا یتحقق ذلك الا بالتحكم في العقود ال

على المفاوضة ، جودة التحریر و التحكم اكثر في مفاهیم التقنیات المصرفیة مما یؤدي حتما 

–الى سهولة تنفیذها بحسن مردودیتها ، كما لا یجب تجاهل مدى اهمیة العقود المصرفیة 

مالها من تأثیر مباشر على التسییر الاقتصادي بالرغم من استقلالیتها على عقود الاستثمار ل

  .للدولة 

                                                           
1
 83سھ ، صمحفوظ لشعب ، المرجع نف 
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فالقاعدة التي اصبحت تسود العالم عن طریق العولمة و تدویل راس المال تتطلب التحكم في 

ان تحكمنا في العقول "المفاهیم القانونیة و التقنیة و المالیة و الاتفاقیات ، و كما یقول لابریار 

1."یقربنا من التسلط على الحكم 

                                                           
1
 84محفوظ لشعب ،ص  



 

 

  

  :ي الفصل الثان

  المسؤولیة الجنائیة للبنك
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الشخص الذي  إلىالمسؤولیة الجزائیة باعتبارها مسؤولیة قانونیة یقصد بها ثبوت الجریمة  إن

 .التي قررها القانون للعقوبة مشتقاارتكب فعلا غیر مشروع یصبح بمقتضاه 

شركات مساهمة ،  أشكالتتخذ   اقتصادیة مؤسساتمعنویة فهي  أشخاصتعتبر البنوك       

في مجال ما تقوم به  التجاريو قواعد القانون الخاص بصفة عامة و للقانون  لأحكامتخضع 

تمارس تلك العملیات بطریقة مخالفة للقانون فتشكل  أنانه قد یحدث و  إلا. مصرفیة أعمالمن 

وقد كان على .لجنائي القانون ا أشخاصاعتبارها من  أجازجرائم جنائیة معاقب علیها ، مما 

قدر من الحمایة للمصالح الخاصة و  لأكبر تأمیناالجزائي للردع  بالأسلوبالمشرع ان یتدخل 

  1.)الأولالمبحث (الاقتصاد الوطني 

البنكیة توزعت  الأعمالالجرائم الناشئة عن صور نص المشرع الجزائري على مجموعة من     

او الوقایة من تبییض  الأموالو قانون مكافحة غسل بین قانون العقوبات و القانون المصرفي 

  ).الثانيالمبحث (و القانون التجاري  الأموال

  

  

  

  

  

                                                           
عبد الفتاح سلیمان، المسؤولیة المدنیة و الجنائیة في العمل المصرفي في الدول العربیة ، مكتبة الانجلو مصریة ، القاهرة ،  1

  81، ص  1986
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  الجزائیة للبنك في المسؤولیةالمشرع  تدخل:  الأولالمبحث 

هذه  أمامالجزائي  بالأسلوبلم یكن یتدخل معنویة ، فان المشرع  أشخاصالبنوك  أنبما      

حولات السیاسیة قانون العقوبات متعدیا التعویض المدني وذلك بسبب التبعد تعدیل  إلا الأخیرة

لاجتماعیة التي عرفتها البلاد و كما انه كان هناك اختلاف بین مختلف و الاقتصادیة و ا

  1).الأولالمطلب (الفقهاء و التشریعات حول مساءلة الشخص المعنوي جزائیا 

المطلب (جزائیا و تطبیق العقوبة علیها  نویةالمع الأشخاصكما انه هناك شروط لمتابعة    

  )الثاني

  المسؤولیة الجنائیة للبنك  أساس:  الأولالمطلب 

التي سببت ضررا للعمیل، لكن  الأفعالالبنك یسأل مدنیا عن  أنمن المتفق علیه      

 أن، كما ) الأولالفرع (خلافا فقهي  أثارتنوي  هي التي المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص مع

الفرع ( التشریع الجزائري كان له موقف من بدا المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي 

 ).الثاني

  كشخص معنوي  موقف الفقه من المسؤولیة الجزائیة للبنك:  الأول الفرع

خلافا كبیر بین فقهاء  أثار) البنك(ان موضوع المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي      

جنائیا و هو ما یعرف ) البنك(مساءلة الشخص المعنوي إمكاناتجاه بعدم القانون ، حیث یرى 

                                                           
  215ص 2006احسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الثانیة، دار هومة ، الجزائر  1
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هذه المسؤولیة و هذا هو الاتجاه  إقراریرى ضرورة  آخر، و اتجاه ) أ(بالاتجاه التقلیدي 

  )ب(الحدیث 

  جنائیا) البنك(مساءلة الشخص المعنوي إمكانعدم - أولا

جنائیا عن الجرائم التي ترتكب باسمه و ) كالبن(مساءلة الشخص المعنوي  الرأيهذا  أنصاریرفض      

و عقاب الممثل القانوني للشخص  ، و یقرون بمساءلة  بأعمالهقیامهم  أثناءلحسابه ، من قبل ممثلیه 

المعنوي عن الجریمة التي اقترفها ، و سندهم في ذلك ان الشخص المعنوي هو مجرد افتراض قانوني ، لا 

الركائز و  إحدىي للجریمة ، و لا یتوفر على الركن المعنوي للجریمة ، وهي یرتكب الركن الماد أنیتصور 

  .المبادئ الراسخة في قانون العقوبات الحدیث

و العقوبات  الإعدامكما ان اغلب العقوبات غیر قابلة للتطبیق على الشخص المعنوي و بالخصوص عقوبة 

  .السالبة للحریة 

جواز اتخاذ تدابیر احترازیة كالمصادرة و الحل و وقف النشاطات و و على الرغم من ذلك فانه یسلم ب     

  .الوضع تحت الحراسة او الرقابة ، في مواجهة الشخص المعنوي الذي یثبت انه یشكل خطر على المجتمع

  )البنك(المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي  إقرارضرورة - ثانیا

قول بوجوب مساءلة الشخص المعنوي جنائیا ال إلىالغالب في الفقه الحدیث  الرأيیذهب      

لدى الشخص المعنوي ، ممارسة عمله  أثناءجانب الشخص الطبیعي ، الذي ارتكب جریمة  إلى

، وان الشخص  الإرادةجوهر المسؤولیة في الحالتین هو  إنو سند الفقه الحدیث في ذلك ، 

، التزویر  الأمانةلنصب ، خیانة یرتكب الركن المادي لكثیر من الجرائم ، كا أنالمعنوي یمكنه 

الجماعیة التي تتجسد  الإرادةحقیقة  إلى بالإضافة، التهرب الضریبي ، والجرائم ضد البیئة 

 أنالذي یعني انه یتصور  الأمر،  الإدارة، المداولات و التصویت في مجلس  بالاجتماعات
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العقوبات علیه ، كالغرامة ، تطبیق معظم  إلى بالإضافةیتوفر الركن المعنوي للجریمة لدیه ، 

وهذه  بالإدانةالمصادرة ، الحل و حرمانه من ممارسة نشاط معین ، او نشر الحم الصادر 

  .1.العقوبة من شانها المساس بسمعته

 المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي  مبدأالتشریع الجزائري  من موقف : الفرع الثاني 

من المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي ، حیث انه تباین موقف المشرع الجزائري      

 10والصادر في  04/15نص على ذلك صراحة خاصة بعد تعدیل قانون العقوبات رقم 

المسؤولیة الجنائیة للشخص  مبدأ، حیث كرس المشرع الجزائري صراحة 20042نوفمبر 

ناء الدولة و الجماعات باستث: " مكرر منه و التي تنص على انه 51المعنوي من خلال المادة 

المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسؤولا جنائیا  الأشخاصالمحلیة و 

ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون  أو أجهزتهعن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

  .على ذلك 

او  أصليعي كفاعل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبی إن

  " الأفعالكشریك في نفس 

  

  

  

                                                           
شریف سید كامل ، المسؤولیة الجنائیة للاشخاص المعنویة ، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربیة ، القاهرة دون تاریخ ،  1

  26-22ص
  47محمد محدة ،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، مجلة المفكر جامعة بسكرة، ص  2
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  شروط قیام المسؤولیة الجنائیة للبنك : المطلب الثاني 

لقیام المشرع الجزائري وضع شرطین  أنع المذكورة سابقا .من ق 51یتضح من المادة      

ممثل  أوالمسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي و هما ارتكاب الجریمة من طرف جهاز 

  ).الفرع الثاني(و ارتكاب الجریمة لحساب البنك ) الأولالفرع ( 1ص المعنويالشخ

  ممثل الشخص المعنوي  أوارتكاب الجریمة من طرف جهاز : الأولالفرع 

 وإنمابنفسه ،  الإجراميیباشر النشاط  أنالبنك باعتباره كائنا غیر مجسم فانه لا یمكنه  إن     

، و  إرادتهطبیعیین یملكون حق التعبیر عن  خاصأشعدة  آوعن طریق شخص طبیعي معین 

الطبیعیین یمكن بحث مدى توافر الركن  الأشخاصهذا الشخص الطبیعي او هؤلاء  إلىبالنظر 

، و دراسة هذا الشرط  2المادي و الركن المعنوي للجریمة البنكیة لدى البنك كشخص معنوي

عن البنك و تبیین اثر قیام صادرة  أفعالهتقتضي تحدید الشخص الطبیعي الذي تعتبر 

  .المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي على مسؤولیة الشخص الطبیعي 

  صادرة عن البنك  أفعالهتحدید الشخص الطبیعي الذي تعتبر : أولا

 الأشخاصج ن نجد ان المشرع الجزائري حصر .ع.مكرر من ق 51وفقا لنص المادة      

ممثلیه  أو أجهزتهقیام مسؤولیة البنك كشخص معنوي في  همأفعالالطبیعیین الذین تترتب على 

الشرعیین فغیر هؤلاء لا یكن ترتیب المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي مهما كانت 

                                                           
 20المؤرخ في  06/23المتمم بالقانون رقم  1966یونیو  8المؤرخ في  66/156ج،بموجب الامر رقم .ع.من ق 51المادة  1

  84ر .دیسمبر ، ج
شریف سید كامل، المسؤولیة الجنائیة للاشخاص المعنویة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ،دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  2

  114، ص1997سنة 
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اذ .مكرر كعامل مثلا  51لا یشملهم نص المادة  أشخاصارتكبت من قبل  إذا الأفعالطبیعة 

  .تكبونه من جرائم في هذه الحالة یسالون شخصیا و بمفردهم عما یر 

  اثر قیام المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي على مسؤولیة الشخص الطبیعي : ثانیا 

لا یؤدي الى استبعاد  أساسهامعاقبته على  إمكانقیام المسؤولیة الجنائیة للبنك و  إن     

ثانیة من المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي عن ذات الجریمة و هو ما یتضح من الفقرة ال

، حیث  2004نوفمبر  10الصادر في 04/15المعدل بالقانون رقم ج .ع.من ق 51المادة 

المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي لا یترتب علیها استبعاد  أنقرر المشرع الجزائري 

الطبیعیین ، فالمسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي لا تمنع  للأشخاصالمسؤولیة الجنائیة 

  . الأفعالكشریك في نفس  أو أصليالشخص الطبیعي كفاعل  مساءلة

و یبرر نص المشرع الجزائري على معاقبة البنك كشخص معنوي زیادة على عقاب      

ارتكبت باسم و  إنما الأشخاصالمقترفة من قبل هؤلاء  الأفعالالطبیعیین بان  الأشخاص

ممثلیه ، ضف  أو أعضائهسؤولیة الذي یستوجب مسؤولیته زیادة على م الأمرلحساب البنك، 

سیئو النیة دون  أشخاصیكون البنك ستارا یتصرف وراءه  أنالمشرع لم یرد  أنذلك  إلى

القانون ، و علیه فان  أمام الأشخاصالعدالة و عدم مساواة  بمبدأمعاقبتهم ، مما قد یخل 

ثبت اشتراكه فیها  وأثبت ارتكابه الفعل الذي تقوم به الجریمة البنكیة  إذاالشخص الطبیعي 

، و یستوي ان یكون ما شریكا  أووسائل الاشتراك فانه یسال عنها جنائیا بوصفه فاعلا  بإحدى

ما وقع قد تم عن عمد او خطا غیر عمدي  أكانصدر منه سلوكا ایجابیا او امتناع ، و سواء 
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الجنائیة طالما ان نشاطه معاقب علیه القانون ، فذات الفعل سوف تنشا عنه المسؤولیة 

  . 1للشخص الطبیعي و البنك كشخص معنوي

  ارتكاب الجریمة لحساب البنك: الفرع الثاني

یجب لقیام المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي ان تكون الجریمة قد وقعت لحسابه      

 51من المادة  الأولىالخاص ، حیث نص المشرع الجزائري على هذا الشرط صراحة في الفقرة 

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم :" ...ن العقوبات و التي تقتضي بان من قانو 

  ..."او ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك أجهزتهالتي ترتكب لحسابه من طرف 

ارتكب الشخص  إذامسؤولیة البنك كشخص معنوي لا تقوم  أنیتضح من هذا النص      

ارتكبت لصالح البنك ، و بذلك یجب  إذاتقوم  إنماالشخصي و الطبیعي الجریمة لحسابه 

لاعتبار التصرف الذي قام به الشخص الطبیعي لحساب البنك ان یكون التصرف المكون 

من اجل یتصرف الشخص الطبیعي  أن أيللجریمة قد ارتكب بهدف تحقیق مصلحة له ، 

  .الضرر بالبنك  إلحاقتجنب  آوالحصول على ربح 

ذلك یترتب على هذا الشرط بمفهوم المخالفة عدم مساءلة البنك كشخص معنوي  و على     

 أو آخرارتكبوها لحسابهم الشخصي او لحساب شخص  إذاعن الجریمة التي تقع من ممثلیه 

  .2بمصالح البنك إضرارا أوقعت

  

                                                           
  128شریف سید كامل،المرجع السابق ، ص 1
تجاهات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، سنة محمد ابو العلاء عقیدة ، الا 2

  55، ص2004
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  صور الجرائم المصرفیة: المبحث الثاني

في قانون واحد فهي وردت في قانون  لقد تفرقت صور الجرائم المصرفیة، فلم ترد     

  : كالآتيالعقوبات و كذلك القوانین المكملة له التي هي 

المعدل و المتعلق بالوقایة من الفساد و  20/02/2006الصادر في  06/01القانون رقم -

  مكافحته 

  .بالنقد و القرض  المتعلقالمعدل و  27/08/2003الصادر في  03/11قانون رقم -

و تمویل  الأموالالمتعلق بالوقایة من تبییض  06/02/2005الصادر في  05/01قانون رقم -

  .و مكافحتها الإرهاب

ثم التطرق الى الجرائم ) الأولالمطلب (فسوف نرى الجرائم الواردة في قانون العقویات       

  ).المطلب الثاني(الواردة في القوانین المكملة له 

  قانون العقوباتالجرائم الواردة في : الأولالمطلب 

نتكلم عن سوف نتناول في هذا المطلب الجرائم المصرفیة الواردة في قانون العقوبات، فس     

  .)الفرع الثاني(ثم عن الجرائم التي یرتكبها موظفو البنك ) الأولالفرع (جرائم التفلیس 

  جرائم التفلیس : الأولالفرع 

لباب الثالث من الكتاب الثالث من القانون نص المشرع الجزائري عن جرائم التفلیس في ا     

 إلى 369في المواد من "  الإفلاسفي مادة  الأخرىالتفلیس و الجرائم " التجاري تحت عنوان 
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نص صریح یعرف المشرع من خلاله التفلیس ، لكن استقر الفقه على  أي، ولم یرد فیه 3881

دین الذي توقف عن دفع دیونه التاجر الم أموالانه طریق من طرق التنفیذ الجماعي على 

الحصول على حكم بشهر  لأجلالى القضاء  دائنیهاحد  أو، فیلجا هو نفسه الآجالالمستحقة 

و توزیع الثمن الناتج منها بین دائنیه توزیعا عادة لا فرق بین دائن  أموالهبقصد تصفیة  إفلاسه

  . 2ما دام حقه غیر مقرون بحق امتیاز او رهن آخرو 

جریمتین متفاوتتین في القصد و العقوبة و هما جریمة التفلیس  إلىجرائم التفلیس  تنقسم     

  . بالتدلیس و جریمة التفلیس بالتقصیر 

من  الأموالجریمة التفلیس بالتدلیس تتمیز ببعض العناصر تمیزها عن غیرها من جرائم  إن     

ب جزائیا ، تاجرا في حالة ، وهي ان یكون مرتكب الفعل معاق الأمانةنصب و سرقة و خیانة 

صفة  اكتسبواالتوقف عن الدفع و هذه الصیغة تشمل الشركاء في الشركات التجاریة الذین 

التاجر بانضمامهم للشركة ، كما ان القضاء الجزائري یمكن له ان یثبت حالة التوقف عن 

  .الدفع

بالمصرف كشخص الضرر  إلحاقو جریمة التفلیس بالتدلیس تتحقق متى تعمد الجاني      

صور الغش و  بأحددائني هاو الغیر ، عن طریق القیام  أوبمساهمیه  أومعنوي مستقل 

و هي جریمة .الاحتیال المنصوص علیها قانونا ، بما یؤدي الى توقف البنك عن دفع دیونه ، 

                                                           
یتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75، الامر رقم  388-639المادة  1

 .2005فیرایر  06المؤرخ في  05- 02رقم 
، بن عكنون ، الجزائر ، دیوان 2، ط)الافلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري(وراق التجاریة ، راشد راشد ،الا  2

  15ص  1944المطبوعات الجامعیة ، 
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بالبنك و  الإضرارالتدلیسیة بقصد  الأفعالاحد  إتیان إلىالجاني  إرادةعمدیة تتجه فیها 

  . 1دائني هاو الغیر مع علمه بذلك أوساهمیه م

البنك او عدم اتخاذه الاحتیاطات اللازمة  إهمالتتحقق جریمة التفلیس بالتقصیر في حالة      

 الأمرالمصرفیة ،  الأعمال ممارسةبالشكل المناسب و المتفق و قواعد  أمواله لإدارةو المناسبة 

ینتج كذلك عن خطا  إهمالكما ینتج هذا النوع عن توقفه على دفع دیونه ، و  إلىالذي یؤدي 

في  الإفراط: ذلك  أمثلةو من .او سوء تقدیر  الأنظمةاو عن عدم مراعاة القوانین و 

  .المصاریف الشخصیة ، استهلاك مبالغ جسیمة في عملیات وهمیة لا طائل من ورائها 

قانون العقوبات في انه یلزم التي تنص علیها  الأخرىان هذه الجرائم تتفق مع الجرائم      

لقیامها فعل مادي یكون جسم الجریمة و قصد جنائي یكون الركن المعنوي فیها لذلك سوف 

ثم العقوبات المقررة لها ) اولا(الجریمتین التفلیس بالتدلیس و التفلیس بالتقصیر  أركاننرى 

  )ثانیا(

  التفلیس  الخاصة بجریمة الأركان:  أولا

المشرع الجزائري یعرف نوعین من التفلیس و هما التفلیس  أنذكرنا  أنو كما سبقنا      

الخاصة بجریمة التفلیس  الأركانبالتدلیس و التفلیس بالتقصیر و على ذلك سوف ندرس 

  .الخاصة بالتفلیس بالتقصیر الأركانبالتدلیس ثم 

  

                                                           
ب ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، .د(وفاء شیعاوي ، الافلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري ، الطبعة الاولى ،  1

  90، ص  2012سنة 
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  : الخاصة بالتفلیس بالتدلیس  الأركان –)أ 

موضوعیة عامة  أركانتلف التشریعات كغیرها من الجرائم على تقوم هذه الجریمة في مخ     

  .من ركن مادي و ركن معنوي

  : الركن المادي - 1

الذي یكون جسم الجریمة في الحیاة الخارجیة ، بحیث لا  الإجراميهو نشاط الفاعل      

  . 1یتصور قیامها بدونه

 أووالمدیرون  بالإدارةلقائمون فعل یرتكبه ا بأيیقوم لا  الركن المادي لهذه الجریمة      

یكون هذا الفعل  أنبل یجب  ، الضرر بالدائنین إلحاقالمصفون في المصرف بقصد الغش و 

بطریق  اختلسواو یكونون قد "... ري الجزائري من القانون التجا 379مما نصت علیه المادة 

اقروا سواء في المحررات  و الذین قد أصولهاجزءا من  اخفوا أوبددوا  أوالتدلیس دفاتر الشركة 

الشركة بمبالغ لیست  بمدیونیةفي المیزانیة  أوالتعهدات العرفیة  أوالرسمیة  الأوراق أوالرسمیة 

  2"في ذمتها 

في اختلاس السندات التي یتم تسجیل العملیات  الأفعالمن هذه المادة یمكن حصر  إذن   

الجاني  إضرارتبدیدها ، و  أولة و العقاریة البنك المنقو  أموالالجاني  إخفاءالتجاریة فیها ، و 

  .3بالدائنین عن طریق الانتقاص من حقوقهم

  
                                                           

  211، ص2011فهد یوسف الكساسبة ، جرائم الإفلاس ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ، الأردن ، 1
 ج.ت.من ق 379المادة  2
 2008وردة دلال، جرائم المفلس في القانون الجزائري و القانون المقارن ، دون طبعة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 3

  234ص 
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  الركن المعنوي  – 2

التفلیس بالتدلي جریمة عمدیة یتطلب لقیامها عنصر مادي یظهر عند اختلاس دفتر  إن     

ذلك  إلى ضافةإبالدیون الصوریة ،  الإقرارالبنك ، و  أصولجزء من  إخفاءالبنك ، و تبدید او 

  .بدائنیه  للإضرارالعنصر المعنوي و المتمثل في اتجاه نیة المفلس 

، فالمفروض براءة المتهم حتى تثبت یقع على عاتق النیابة العامة  الإثباتبالنسبة لعبء     

التي تقدمها النیابة العامة و استخلاص  الأدلة، و لقاضي الموضوع سلطة مطلقة لتقدیره  إدانته

 .الجنائي منها و من الظروف الملامسة للدعوى القصد 

  الخاصة بجریمة التفلیس بالتقصیر الأركان) ب

  :تقوم هذه الجریمة على ركن مادي و ركن معنوي      

 الأفعالالبنك احد  إدارةمجلس  أعضاءیتقق هذا الركن بارتكاب رئیس او : الركن المادي- 1

  : التجاري الجزائري و تتمثل هذه الحالات في  من القانون 380و  378الواردة في المادتین 

عملیات  أوفي القیام بعملیات نصیبة محضة ) البنك(استهلاك مبالغ جسیمة تخص الشركة -

  .وهمیة

سعر السوق ،  بأقلالبیع  لإعادةتوقف الشركة عن الدفع بمشتریات  إثبات تأخیرالقیام بقصد -

  . أموالللحصول على  سللإفلااستعملوا بنفس القصد وسائل مؤیدة  أو

بجماعة  إضرارجعله یستوفي حقه  أواحد الدائنین  بإیفاءالقیام بعد توقف الشركة عن الدفع -

  .1الدائنین

                                                           
 ج.ت.من ق 380و  378المادة  1
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بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند  أنهاجعل الشركة تعقد لحساب الغیر تعهدات ثابتة -

  .تتقاضى الشركة مقابلا أنالتعاقد و ذلك بغیر 

  .نظامبإمساك حسابات الشركة بغیر  مرالأ أو الإمساك-

  :من القانون التجاري هي380في المادة  أخرىوقد نص المشرع الجزائري على حالات      

تدلیسا بمدیونیتهم بمبالغ  الإقرار أو أموالهمجزء من  إخفائهم أواختلاس القائمین على البنك -

  .لیست في ذمتهم 

ري في جریمة التفلیس بالتقصیر علم الجاني بالوضعیة یشترط المشرع الجزائ: الركن المعنوي - 2

  .الصعبة التي تعیشها المؤسسة

  العقوبات المقررة لجریمتي التفلیس بالتدلیس و التفلیس بالتقصیر : ثانیا 

 383العقوبات التي یجب توقیعها على نوعي التفلیس في المادة لقد حدد المشرع الجزائري      

ئري ، فبالنسبة للتفلیس بالتدلیس تكون العقوبة بالحبس من سنة الى من قانون العقوبات الجزا

  .دج500.000 إلىدج 100.000خمس سنوات و بغرامة من 

سنتین و بغرامة من  إلىالتفلیس بالتقصیر فالعقوبة هي الحبس من شهرین  أما    

  .دج200.000 إلىدج 25.000
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  نكالجرائم التي یرتكبها موظفو الب:الفرع الثاني 

الجرائم التي یرتكبها موظفو البنك و الواردة في قانون  أهم بإیجازسندرس في هذا الفرع      

  .العقوبات

  جریمة الرشوة :  أولا

المؤرخ  01-06من القانون رقم  25نص المشرع الجزائري على جریمة الرشوة في المادة      

و اخطر  أقدمتعتبر هذه الجریمة  إذفیفري المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،  20في 

  .1و المصالح العامة  بالأموالالجرائم المرتبطة 

  تعریف الرشوة  –أ 

استغلالها  أوبوظیفته ) القائم بخدمة عامة  أو(اتجار الموظف العام " تعرف الرشوة بنها      

 أووظیفته  أعمالعمل من  لأداءوعد بها  أویحصل على عطیة  أویقبل  أوبان یطلب 

 الأول،فجریمة الرشوة عموما تفترض مساهمة شخصین ،  2"بواجباته الإخلال أوعنه  الامتناع

وعد بها  أویقبل ما یعرض علیه من عطیة  أومن في حكمه یطلب  أوموظف : هو المرتشي

و : هو الراشي  الآخروظیفته ، و الشخص  أعمالامتناعه عن عمل من  أومقابل قیامه بعمل 

من في  أوالموظف  إلىالوعد بها  أوالحاجة التي یتقدم بالعطیة  أو هو صاحب المصلحة

  . 3یقبل ما یطلبه المرتشي منه أولیمتنع عنه ،  أوحكمه ، لیؤدي له العمل ، 

                                                           
 فبرایر المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 20الصادر في  01- 06قانون رقم  1

القهوجي علي عبد القادر ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة و على الانسان و المال  2

  .18-17، ص،ص ) 2001سنة بیروت ، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ل(، بدون طبعة ،
احسن بوسعیقة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد ، جرائم المال و الاعمال ، جرائم التزویر ، مرجع سابق  3

  .35ص 
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  الرشوة  أركانصور و  –ب 

  .تظهر رشوة الموظفین العمومیین في صورتین و هما الرشوة السلبیة و الرشوة الایجابیة      

  سلبیةالرشوة ال- 1

من قانون الوقایة من الفساد و  02فقرة  25و هو الفعل المنصوص علیه في المادة      

  : الجریمة هي  أركان، و یستفاد من هذه المادة ان  1مكافحته

  .تقتضي الرشوة السلبیة ان یكون الجاني موظفا عمومیا :  صفة الجاني-1-1

  :أساسیةصر یتحقق هذا الركن بتوافر عنا:  الركن المادي--1-2

  :   الإجراميالنشاط  1-3

الصورتین القبول و الطلب ، فبالنسبة للطلب فهو مبادرة من الموظف العمومي  إحدىیتمثل في 

القبول فهو موافقة الموظف العمومي  إماوظیفته ،  أداءفي طلب مقابل  إرادتهیعبر فیه عن 

  .على رغبة صاحب المصلحة في ارتشاؤه نظرا للعمل الوظیفي

  : الإجراميمحل النشاط  1-4

یرد علیه نشاط المرتشي، قد تكون ذات طبیعة مادیة  أویقصد به الموضوع الذي ینصب علیه 

غیر مشروعة ، و المشرع  أوضمنیة ، وقد تكون مشروعة  أو، وقد تكون صریحة  2معنویة أو

  .لم یشترط حدا معینا لقدر المال الذي یحصل علیه الموظف العمومي المرتشي

                                                           
كل موظف عمومي طلب او قبل بشكل مباشر او غیر مباشر مزیة غیر مستحقة ، سواء لنفسه او "  02فقرة  25المادة  1

  "خص اخر او كیان اخر ، لكي یقوم باداء عمل او الامتناع عن اداء عمل من واجباته لصالح شس
أحسن بوسعیقة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد ، جرائم المال و الاعمال ، جرائم التزویر ،مرجع سابق  2

  62، ص
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الامتناع عنه ، و ذلك تنفیذا  أوالوظیفة  أعمالعمل من  أداءهو :  الغرض من الرشوة-1-4

  لرغبة الراشي 

 أوالعمل المطلوب  أداءیجب ان یكون طلب المزیة او قبولها قبل : خطة الارتشاء  1-5

  . أدائهالامتناع عن 

جنائي ، و یتوافر هذا هي جریمة عمدیة یشترط لقیامها توافر القصد ال:  الركن المعنوي-1-6

  .1مقابل الاتجار بوظیفة بأنهاقبولها علما  أوطلب الرشوة  إلىالجاني  إرادةالقصد باتجاه 

  الرشوة الایجابیة-2

من قانون الوقایة من الفساد و  02فقرة  25و هو الفعل المنصوص علیه في المادة      

فیه صفة معینة ، و لقیامها مكافحته هذه الجریمة تتعلق بشخص الراشي الذي لا تشترط 

  :التالیة  الأركانتقتضي توافر 

  :  الآتیةالعناصر  إلىیتحلل هذا الركن :  الركن المادي-2-1

عرضها  أوو هي الوعد بالمزیة : الوسائل التالیة  إحدىیتحقق باستعمال : السلوك المادي -

حریض الموظف العمومي یكون الوعد جدیا ، و یكون الغرض منه ت أنمنحها ، كما یشترط  أو

  2على الخلال بواجبات وظیفته 

                                                           
ئم الرشوة ، الاختلاس ، التسهیل العذر ، الإضرار العمدي ، العمروس انور ، العمروس امجد ، جرائم الأموال العامة و جرا 1

  236الطبعة الثانیة ، مصر ، ص
  04عیساوي نبیلة ، ص  2



 المسؤولیة الجنائیة للبنك:                                                              الفصل الثاني
 

49 
 

یكون الموظف العمومي هو المستفید من المزیة و مع ذلك  أن الأصل: المستفید من المزیة-

  .كیانا أو، سواء طبیعیا او معنویا فردا  آخریمكن ان یكون المستفید شخص 

عمل من  أداءمتناع عن عمل او الا أداءیتمثل في عمل الموظف على :  الغرض من المزیة-

  1لم یؤدي  أمالنتیجة  إلىسلوك الراشي  أدى أنواجباته و لا یهم 

جریمة الرشوة الایجابیة تتطلب نفس القصد الجنائي الذي تتطلبه  إن: الركن المعنوي  2-2

  2الرشوة السلبیة 

  قمع الجریمة -ج

المتعلق  01-06من قانون  25دة الرشوة السلبیة و الرشوة الایجابیة ، تعاقب علیها الما إن     

دج 200.000بالوقایة من الفساد و مكافحته بالحبس من سنتین الى عشر سنوات و غرامة من 

 3.دج1.000.000 إلى

  جریمة التزویر: ثانیا

ممارسته عملیات تزویر سواء من قبل  أثناءقد تقع  الأعمالالعمل المصرفي كغیره من      

وثائق  أوغیرهم، و سواء تعلق التزویر بوثائق عائدة للمصرف من  أوالعاملین في المصارف 

  .خاصة بالمتعاملین معه

  

                                                           
احسن بوسعیقة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد ، جرائم المال و الاعمال  ، جرائم التزویر ، مرجع  1

  70سابق ص 
  .04ص  عیساوي نبیلة ، مرجع سابق ، 2
 01- 06من قانون  25المادة  3



 المسؤولیة الجنائیة للبنك:                                                              الفصل الثاني
 

50 
 

  تعریف التزویر :  أ

 أوردلم یعرف القانون الجزائري جریمة التزویر بل اقتصر على الطرق التي یقع بها ، و قد      

التزویر في  : "جارسون بقوله  الأستاذالتعریف الذي وضعه  أشهرهاالفقهاء عدة تعاریف و 

الطرق التي عینها القانون تغییرا من  بإحدىالمحررات هو تغییر الحقیقة في محرر بقصد الغش 

  1" شانه ان یسبب ضررا

  جریمة التزویر       أركان:  ب

  2.جریمة التزویر ، تاركا هذه المهمة للفقه و القضاء أركان أیضاالمشرع الجزائري لم یحدد      

كل الجرائم ، فهي تقوم على ركنان ، ركن  كشأننها على ان هذه الجریمة شایتفق الفقه و      

مادي و هو تغییر الحقیقة في محرر بوسیلة مما نص علیه القانون ، وان یكون من شان هذا 

  3.التغییر حصول الضرر ، و ركن معنوي و هو القصد الجنائي

  الركن المادي  –1

  : لتالیة یتمثل الركن المادي في العناصر ا     

 إلاجریمة التزویر فلا یتصور وقوع التغییر  أساستغییر الحقیقة هو  :تغییر الحقیقة -1-1

تغییر الحقیقة ، فلا تقوم جریمة التزویر ، و لكي یعتبر  مانعد فإذاالحقیقة بما یغایرها ،  بإبدال

                                                           
عبد الحمید الشواربي ، جرائم التزویر و التزییف مدنیا و جنائیا في ضوء الفقه و القضاء ، الاسكندریة ، منشاة المعارف ،  1

  12س ، ص.د
، الاسكندریة ، فرج علولني هلیل ، جرائم التزویر و التزییف و الطعن بالتزویر و اجراءاته ، دلر المطبوعات الجامعیة 2

   177، ص 2006
  .92س ، ص .ط ، بیروت ، د.محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، د 3
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المحرر على العموم  ، و1قیمته  أوذاتیة المحرر  إتلاف إلىیؤدي  الاالتغییر تزویرا یشترط فیه 

  .هو وثیقة او مسطو راو عبارات خطیة مكتوبة وله مضمون

لا یتحقق الركن المادي للتزویر بمجرد تغییر :  طرق التزویر التي نص علیها القانون-1-2

ي الطرق الت بإحدىیلزم ان یكون هذا التغییر قد حدث  إنماالحقیقة باي طریقة من الطرق ، و 

  .بیل الحصرحددها القانون على س

الجزائري طرق  من قانون العقوبات 216و  214لقد حصرت المادتان :  طرق التزویر المادي-

  : كالآتيالتزویر المادي 

وظیفته و ذلك  تأدیته أثناءوظف عمومي او قاض التزویر العمومي الذي یقع من م      

  :حسب الطرق التالیة

  وضع توقیعات مزورة -

  .التوقیعات  أوالخطوط  أورات تغییرات في المحر  إحداث-

  .الحلول محلها  أوانتحال شخصیة الغیر -

  .تلفها  أو إتمامهابالتغییر فیما بعد  أوغیرها من المحررات العمومیة  أوالكتابة في السجلات -

  : بالطرق التالیةیتم  215الذي عینتهم المادة  الأشخاصالذي یقع من غیر التزویر المادي      

  .التوقیع  أوزییف الكتابة ت أوتقلید -

  .في هذه المحررات فیما بعد بإدراجها أومخالصات  أونصوص  أواصطناع اتفاقیات -

                                                           
محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة و الثقة العامة و  1

  .31، ص  2003، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة 04ط  الجرائم الواقعة على الاموال و ملحقتها ،
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هذه المحررات  أعدتالوقائع التي  أو الإقرارات أوتزییف الشروط  أو إسقاط أو إضافة-

  .لإثباتها

  .حلول محلها أوانتحال شخصیة الغیر -

من قانون العقوبات الجزائري طرق التزویر  215ت المادة لقد تناول:  طرق التزویر المعنوي-

  :  كالآتيالمعنوي و حصرتها 

  . الأطرافعلى  أملیتكتابة اتفاقات خلاف التي دونت او -

  .تقریر وقائع كاذبة بصورة وقائع صحیحة -

  .الشهادة كذبا بوقائع غیر معترف بها في صورة وقائع معترف بها -

  .التي تلقاها عمدا  تالإقراراتغییر  أو إسقاط-

 فإذاالضرر عنصر جوهري من عناصر حركة التزویر ، لا تقوم لها قائمة بدونه :  الضرر-2

التزویر في القانون لا  أن، ذلك  أركانهتخلف الضرر انتفى التزویر حتما ، و لو توفرت سائر 

یمة ان یقع تغییر كان ضارا بحیث لا یكفي لقیام الركن المادي لهذه الجر  إذا  إلاعقاب علیه 

ذلك ان یسبب هذا یلزم من فوق  إنماالطرق التي بینها القانون ، و  بإحدىالحقیقة في محرر 

  .1التغییر ضررا 

  

  

  

                                                           
  .121س ، ص.ط ،الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، بیروت ، د.محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات القسم الخاص ، د 1
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  الركن المعنوي - 3

القصد  ویتمثل في القصد الجنائي، و جرائم التزویر هي جرائم عمدیة تتطلب فیها توافر     

ارتكابها ، و هذا هو جوهر القصد  إرادةلجریمة و الذي یتكون من العلم بعناصر ا الإجرامي

  العام ، كما یجب ان یتولد لدى الجاني نیة 

، فالقصد الجرمي هنا یتخذ صورة  لأجلهخاصة هي استعمال المحرر المزور في ما زور 

  1القصد الخاص

  قمع الجریمة  –ج 

و  العقوباتمن قانون  209نص المشرع الجزائري على جریمة تقلید العلامات في المادة      

  .دج10.000 إلى 50سنوات و بغرامة مالیة من  5 إلىقرر لها عقوبة الحبس من سنة 

 215و  214 المادتینكما نص على جریمة التزویر المحررات العمومیة او الرسمیة في      

ت من قانون العقوبات ، و قرر لها عقوبة السجن المؤبد ، كما نص على جریمة تزویر المحررا

خمس  إلىمن قانون العقوبات و قرر لها عقوبة الحبس من سنة  219المصرفیة في المادة 

 أكثربالحرمان من حق او  أیضادج ، و الحكم 20.000 إلى 500سنوات و غرامة مالیة من 

  .و بالمنع من سنة الى خمس سنوات  14من الحقوق الواردة في المادة 

  

  

                                                           
العامة و الثقة العامة و محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، الجرائم المخلة بالمصلحة  1

  .71الجرائم الواقعة على الاموال و ملحقاتها ، المرجع السابق ، ص 
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  جریمة الاختلاس     : ثالثا

خاصة في  أوسواء كانت عامة  الأموالنص المشرع الجزائري على جریمة اختلاس            

من قانون  119من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، التي حلت محل المادة  29المادة 

  .العقوبات الملغاة 

  الجریمة  أركان –أ 

ترض ، و هو الموظف تقوم الجریمة على ركن مادي و ركن معنوي فضلا عن الركن المف     

  .العمومي

  الركن المادي 

سلوك المجرم ، محل الجریمة وعلاقة الجاني : وینكون الركن المادي من ثلاثة عناصر      

  .بمحل الجریمة

  : یتمثل في :  سلوك المجرم– 1

المادیة التي تلازم نیة الجاني و یعبر عنها في محاولته  الأعمالهو مجموعة : الاختلاس -

حیازة  إلىء التام على المال الذي بحوزته ، و هذا بتحویل الحیازة من حیازة وقتیة الاستیلا

حیازته و هذا  إلىدائمة ، و هذا یقتضي ان یقوم الجاني بحركة مادیة یتم فیها نقل الشيء 

  1بنزعه من حیازة المجني علیه 

  .به جزئیا  الإضراریتحقق بهلاك الشيء او :  الإتلاف-

                                                           
عبد االله سلیمان ، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، الطبعة الرابعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة 1

   93، ص  1996الجزائر ، 
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 كالإحراقجزئي و قد یتحقق بطرق شتى  آوي التصرف بالمال على نحو كلي یعن:  التبدید-

  .او التمزیق الكامل 

الذي  الأمردون وجه حق  الأموالقد یلجا الجاني لاحتجاز : دون وجه حق  الأموالاحتجاز -

 أن إذتعطیل المصلحة التي اعد المال بخدمتها ، ولیس احتجاز المال اختلاسا له  إلىیؤدي 

حتجاز الشيء یفید ان نیة الجاني مازالت غیر راغبة في التصرف فیه و الظهور بمظهر مجرد ا

  1المالك الحقیقي

  :  كالآتيمن قانون مكافحة الفساد محل الجریمة  29حددت المادة :  محل الجریمة-

  .ذات قیمة أخرى أشیاء أيالمالیة و الخاصة او  الأوراقاو  الأموال أوالممتلكات 

یشترط لقیام الجریمة ان یكون المال محل الجریمة قد سلم : ي بمحل الجریمة علاقة الجان-

  .للموظف العمومي بحكم وظیفته او بسببها 

  الركن المعنوي- 2

یقصد بها النیة الجرمیة لان الاختلاس جریمة مقصودة لا یتصور وقوعها بصورة غیر    

  .مختلسا مقصودة فمن دخل في حیازته من غیر قصد مال عام لا یعتبر 

العام هو  أنو النیة الجرمیة في جریمة الاختلاس ذات عنصرین عام و خاص حیث      

العنصر  إماتبدیل حیازته  أيحیازة الجاني  إلىالمال العام من حیازة الدولة و ضمه  إخراج

  .العام الذي اخذ دون رضا مالكه الخاص فهو نیة تملك المال 

  

                                                           
  .94-93، ص  عبد االله سلیمان ، المرجع السابق 1
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  قمع الجریمة  –ب 

من القانون المتعلق  29العامة في المادة  الأموالرع على جریمة اختلاس عاقب المش    

سنوات و بغرامة مالیة من  10بالوقایة من الفساد و مكافحته بالحبس من سنتین الى 

 6خاصة بالحبس من  أموالدج ، وعاقب على اختلاس 1.000.000 إلىدج 200.000

  .دج500.000 لىإدج 50.000سنوات و بغرامة مالیة من  5 إلى أشهر

   الجرائم الواردة في القوانین المكملة لقانون العقوبات: المطلب الثاني 

  الأموالمن خلال القانون المصرفي و قانون الوقایة من تبییض  فرض المشرع لقد     

بها  إخلال أيالقائمین بالعمل المصرفي بضرورة احترامها ، و اعتبر  ألزممجموعة من القواعد 

سندرس الجرائم المنصوص علیها في  الأساس، وعلى هذا حق مرتكبها العقاب جریمة یست

الجرائم المنصوص علیها في قانون الوقایة من  إلىثم ننتقل ) الأولالفرع (القانون المصرفي 

  ).الفرع الثاني( الأموالتبییض 

  الجرائم المنصوص علیها في القانون المصرفي :  الأولالفرع 

 05/01مجموعة من الجرائم تضمنها قانون رقم  إلىالفرع التطرق  سنحاول في هذا     

 أهمها، و تعد جریمة السر المصرفي 1المتعلق بالنقد و القرض  27/08/2005الصادر في 

  .تفصیل بأكثر إلیهالذلك سنتطرق 

  

  
                                                           

 المتعلق بالنقد و القرض 27/08/2005الصادر في  05/01قانون رقم  1
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 السر المصرفي  إفشاءجریمة :  أولا

اختلاف  إلى أدىلسر المصرفي ، مما التشریعات الداخلیة للدول لم تحدد مدلول ا إن          

الفقه و القضاء حول تحدید مفهومه ، و بالتالي صعوبة تحدید نطاقه القانوني لذلك سنتطرق 

  .الى تعریف السر المصرفي ثم الانتقال الى النصوص القانونیة المقررة للسر المصرفي

  السریة المصرفي تعریف –أ 

رء في نفسه ، فهو كل خبر یقتصر العلم به على یكتمه الم السر المصرفي لغة هو ما     

تكون  أنتدل على انه یجب  أدلة، انه یشمل كل واقعة تقترن بها الأشخاصعدد محدود من 

  مكتومة او كان العرف یقضي بكتمانها

و صرفت الذهب  أنفقتهمصطلح المصرفي لغة فتاتي من الصرف و صرفت المال اي  أما     

و المصرف یطلق على مكان  آخر إلىد بالنقد خاصة اذا كان من بلد بالدراهم ، و صرفت النق

   الصرف

او واقعة تصل الى علم البنك سواء بمناسبة  أمراصطلاحا فعرفها الفقه انه كل  أما     

البنك  إلىوصل  أوبسبب هذا النشاط ، وسواء ائتمنه الزبون بنفسه علیه  أوممارسة نشاطه 

ون مصلحة في كتمانه  ، بمعنى ان تكون المعلومات المعطاة عن طریق الغیر ، ویكون للزب

من البنك عن زبونه مما یطمئن المستعمل عن مركزه المالي او من شانها التخویف من التعامل 

و التشریع الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة لم یعرف . معه او كسب و تقویة الثقة فیه  

 إلزام: وعلیه یمكننا ان نعرف السر المصرفي هو .قضاء السر المصرفي بل تركه للفقه و ال
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 أودعهاالعمیل التي  أسرارالبنك كشخص معنوي و كذا جمیع موظفیه بواجب الالتزام بحفظ 

  .1لدیها

  النصوص القانونیة المقررة للالتزام بالسر المصرفي  –ب 

المصرفي ، فقد نص تضمن التشریع الجزائري نصوصا خاصة تعالج التزام البنوك بالسر      

و  2المتعلق بالنقد و القرض 27/08/2003الصادر في  03/11على ذلك في القانون رقم 

من الباب الثاني " بنك الجزائر  إدارة"منه و الواردة في الفصل الثاني بعنوان  25ذلك في المادة 

ك الجزائر و هیكل بن" و من الكتب الثاني بعنوان " تسییر بنك الجزائر و مراقبته "بعنوان 

  : ، و التي تنص على انه " تنظیمه و عملیاته 

غیر مباشرة وقائع او معلومات  أویفشوا بصفة مباشرة  أن الإدارةمجلس  لأعضاءلا یجوز " 

عهدتهم ، و ذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة علیهم بموجب  إطاراطلعوا علیها في 

  .بشهادة في دعوى جزائیة  للإدلاءیها القانون ، و ما عدا الحالات التي یدعون ف

  "مهامه تأدیةفي سبیل  الإدارةمجلس  إلیهیلزم بنفس الواجب كل شخص یلجا      

تشكیلة مجلس "بعنوان  الأولمن نفس القانون و الواردة في الباب  61ة كما تنص الماد     

 أعضاءیلزم " انه على " مجلس النقد و القرض"من الكتاب الرابع بعنوان " النقد و القرض

، كما یلزم بها كل شخص یمكن  أعلاه 25المجلس بالواجبات المنصوص علیها في المادة 

  ".سبب كان لأيیلجا الیه المجلس 

                                                           
ق .عزوز سلیمة ، جریمة إفشاء السر المصرفي في التشریع الجزائري ، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ت 1

  188، ص 27/05/2017
  224، ص 2015الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، زینب سالم ، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة ، دار الجامعة  2
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یخضع للسر المهني ، تحت طائلة " من نفس القانون على انه  117كما تنص المادة      

  :ت من قانون العقوبا 310العقوبات المنصوص علیها في المادة 

طریقة كانت  بأي، وكل محافظ و كل شخص یشارك او شارك  إدارةكل عضو في مجلس -

  .كان احد مستخدمیها  أومؤسسة مالیة  أوفي تسییر بنك 

شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالیة وفقا للشروط المنصوص  أوكل شخص یشارك -

  .علیها في هذا الكتاب

  :الصریحة للقوانین ، جمیع السلطات ما عدا  امالأحكتلزم بالسر مع مراعاة      

  .البنوك و المؤسسات المالیة  بإدارةالسلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین -

  .جزائي إجراء إطارالسلطة القضائیة التي تعمل في -

المؤسسات الدولیة المؤهلة ، لاسیما في  إلىالسلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات -

  . الإرهابو تمویل  الأموالمحاربة الرشوة و تبییض  رإطا

 108المادة  لأحكامطبقا  الأخیرةاللجنة المصرفیة او بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه -

  .أعلاه

یمكن لبنك الجزائر و اللجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات الى السلطات المكلفة بحراسة      

، مع مراعاة المعاملة بالمثل ، و شریطة ان تكون  أخرىان البنوك و المؤسسات المالیة في بلد
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و . هذه السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر 

  1.كما یمكن لمصفي البنك او المؤسسة المالیة ان یتلقى المعلومات الضروریة لنشاطه

  الجریمة و العقوبة المقررة لها  أركان–ج 

     .الجریمة ثم العقوبة المقررة لجریمة عدم الحفاظ على السر المصرفي أركان نتناولوف س    

  الجریمة  أركان – 1

و هي الركن الشرعي و الركن  أركانالسر المصرفي یتعین توافر عدة  إفشاءلقیام جریمة     

  :المادي و الركن المعنوي 

مشروعة للفعل ، و تتوافر الصفة الغیر والذي یقصد به الصفة الغیر ال:  الركن الشرعي-1-1

نص التجریم الذي یقرره القانون بعقاب لمن یرتكبه و عدم : و هما  أمرانتوافر  إذامشروعة 

من فانون العقوبات  301خضوعه لسبب تبریر ، و الركن الشرعي جاء به المشرع في المادة 

و ...... 5000 إلى 200و بغرامة من  أشهرستة  إلىیعاقب بالحبس من شهر ( بنصها 

بها و  أدلى أسرارالمؤقتة على  أوالوظیفة الدائمة  أوالمهنة  أوجمیع المؤتمنین بحكم الواقع 

 أشاركما  2.... و یصرح لهم ذلك  إفشائهافي غیر الحالات التي یوجب فیها القانون  إفشاؤها

یخضع (زائریة بقولها من المدونة البنكیة الج 117المشرع الجزائري للركن الشرعي في المادة 

كل عضو في : للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات 

طریقة كانت في  بأيشارك  أوو كل محافظ حسابات و كل شخص یشارك  الإدارةمجلس 

                                                           
  225، ص 2015زینب سالم ، المسؤولیة الجنائیة عن الاعمال البنكیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ،  1
ة و دریس باخویا ، السریة المصرفیة و تاثیرها على سبل مكافحة جریمة غسل الاموال في الجزائر ، مجلة العلوم القانونی 2

  - 191،الجزائر ، ص  2017، جوان  16السیاسیة ، عدد
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شارك في رقابة  أوكان احد مستخدمیها ، كل شخص یشترك  أومؤسسة مالیة  أوتسییر بنك 

  ....).لمؤسسات المالیة وفقا للشروط المنصوص علیها في هذا الكتاب ا أوالبنوك 

السر المصرفي یتمثل في  إفشاءالعنصر المادي في جریمة  إن:  الركن المادي-1-2

  1عن معلومات لها طابع السریة  الإفصاح

السر  إفشاءواعیة في  إرادةیتمثل في القصد الجنائي ، الذي یعكس  : العنصر المعنوي -1-3

عندما یقدم  أيعن معرفة ،  الإفشاءالسر المصرفي تكتمل عندما یصدر  إفشاء، لذا جریمة 

الضرر ، و یكفي مجرد  بإیقاع، بغض النظر عن كل نیة  الإفشاءعماله على فعل  أوالبنك 

  .لا یشترط القانون نیة خاصة في الجاني  إذالسر مع العلم بموضوعه لتوافر القصد  لإفشاء

  المقررة العقوبة  – 2

المتعلق بالنقد و  2003/ 27/08الصادر في  03/11من القانون رقم  117تنص المادة      

من  310یخضع للسر المهني ، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة " القرض 

  .."قانون العقوبات 

من قانون  301المشرع العقوبة على هذه الجریمة الى المادة  أحالووفقا لهذه المادة      

 إلى 500و بغرامة من  أشهرة یعاقب بالحبس من شهر الى ست"انه العقوبات التي تنص على 

 أوالمؤتمنین بحكم الواقع  الأشخاصو الجارحون و الصیادلة و جمیع  الأطباءدج 5.000

                                                           
فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد الزغبي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة ، عمان ،  1 1

  199، ص2009
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 و افشوها في غیر الحالات التي إلیهمبها  أدلى أسرارالمؤقتة  أوالوظیفة الدائمة  أوالمهنة 

  ..." و یصرح لهم ذلك  إفشائهایوجب علیهم القانون 

  .السر المصرفي  إفشاء إباحةومن هذه المادة نفهم انه هناك حالات یمكن فیها     

  السر المصرفي إفشاءحالات  –د 

 إذارغم ان الالتزام بالسریة المصرفیة محمي و معاقب علیه في جمیع القوانین لكن ماعدا      

السر  إفشاءالمشرع الجزائري  أباحالخبرة كما  أعمالو  الإداریةالتصریحات  ن یتعلق بمجالكا

القضاء كما تجیز بعض  أمامكان الشخص المؤتمن لدیه السر مطلوب بشهداته  إذاالمصرفي 

المشرع الجزائري في نص  أكدهالسر برضا صاحب السر و هذا ما  إفشاءالتشریعات على 

الصریحة  تلزم بالسر مع مراعاة الأحكام(.... ها الجزائریة بقولمن المدونة البنكیة  117المادة 

  :للقوانین جمیع السلطات ما عدا 

البنوك و المؤسسات المالیة و السلطة  بإدارةالسلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین -

  جزائي  إجراء إطارالقضائیة التي تعمل في 

 إطارالمؤسسات الدولیة المؤهلة لاسیما في  إلىت السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلوما-

  . الإرهابو تمویل  الأموالمحاربة الرشوة و تبییض 

 108المادة  لأحكامطبقا  الأخیرةبنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه  أواللجنة المصرفیة -

بحراسة السلطة المكلفة  إلى المعلوماتتبلیغ ، یمكن لبنك الجزائر و اللجنة المصرفیة  أعلاه

مع مراعاة المعاملة بالمثل و شریطة ان تكون هذه  أخرىالبنوك و المؤسسات المالیة في بلدان 



 المسؤولیة الجنائیة للبنك:                                                              الفصل الثاني
 

63 
 

السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر كما یمكن 

  1.مصفي البنك او المؤسسة المالیة ان یتلقى المعلومات الضروریة لنشاطه 

  المنصوص علیها في القانون المصرفي الأخرىم الجرائ: ثانیا 

سنتناول باختصار باقي الجرائم المنصوص علیها في القانون المصرفي باختصار           

  .التي نص علیها المشرع الجزائري لتنظیم العمل المصرفي

   الأنظمةالبنوك دون ترخیص من المجلس بموجب  أعمالجریمة مباشرة  –أ 

" المتعلق بالنقد و القرض على انه  03/11من القانون  134المادة  نص المشرع في     

تطبق العقوبات الساریة على النصب ،على كل شخص  خالف في تصرفه ، سواء لحسابه 

و قد  الأمرمن هذا  81و  80و  76المواد  أحكاملحساب شخص معنوي احد  أوالخاص 

  :وجب العقاب و هيمن نفس القانون المخالفات التي تست 76بینت المادة 

العملیات التي  بإجراءقیام شخص طبیعي او معنوي من غیر البنوك او المؤسسات المالیة -

  .تجبرها تلك البنوك 

مؤسسة من غیر البنوك او المؤسسات المالیة باستعمال اسم او تسمیة تجاریة او  أیةقیام -

 آومعتمدة كبنك  أنهاد تحمل على الاعتقا أنعبارات من شانها  أیةاو بشكل عام  إشهار

  .مؤسسة مالیة

                                                           
في الجزائر ، مجلة العلوم القانونیة و دریس باخویا ، السریة المصرفیة و تاثیرها على سبل مكافحة جریمة غسل الاموال  1 1

  - 192،الجزائر ، ص  2017، جوان  16السیاسیة ، عدد
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بعض الاستثناءات على الخطر الوارد في المادة  أوردالمشرع الجزائري  أنو لكن الملاحظ      

  1من نفس القانون 79و  78و  77السابقة ، هذه الاستثناءات نصت علیها المواد  76

  خاطئة  بمعلوماتتزویدها جریمة عدم تلبیة طلبات اللجنة المصرفیة و عرقلة مهامها او  –ب 

و العلة من  27/08/2003الصادر في  03/11من القانون رقم  136نصت علیها المادة      

  .البنوك أعمالعلى  الإشرافالتجریم هنا هي تحقیق الرقابة الفعلیة و 

  جریمة تقدیم معلومات غیر صحیحة لبنك الجزائر -ج

، و العلة من  27/08/2003الصادر في  03/11من القانون  137نصت علیها المادة      

الرقابة الفعالة من البنك المركزي او بنك الجزائر على البنوك العامة  التحقیقهذا التجریم هي 

  .في الجزائر بمعاقبة كل من یعتمد تقدیم بیانات غیر صحیحة الى بنك الجزائر 

 27/08/2003الصادر في  03/11الواردة في الكتاب السادس من القانون  الأحكامجریمة مخالفة  -د

  المخالفة لها  الأنظمةو 

و یعاقب  27/08/2003الصادر في  03/11من القانون رقم  139نصت علیها المادة     

بالمئة من قیمة  20و بغرامة یمكن ان تصل الى  أشهرستة  إلىعلیها بالحبس من شهر 

  .الاستثمار

  

  

  

                                                           
  26/08/2003الصادر في  03/11انظر الامر  1
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  ا بدون وجه حقجریمة اختلاس او تبدید او الاحتجاز عمد -ه

جرم  26/08/2003الصادر في  03/11من قانون  132ة نص علیها المشرع في الماد     

على حساب المالكین او الحائزین  الإدارةمجلس  أعضاءالتي یرتكبها رئیس او  الأفعالهذه 

  .أخرىمحررات  أيعلى سندات مالیة او 

  03/11من القانون رقم  134المادة  أحكامجریمة مخالفة  - و

تطبق العقوبات الساریة على النصب ، على كل شخص خالف في " تنص هذه المادة انه      

 81و  80و  76المواد  أحكاممعنوي ، احد لحساب شخص  أوتصرفه  سواء لحسابه الخاص 

   الأمرمن هذا 

 76بغلق المؤسسة التي ارتكبت فیها مخالفة المادة  تأمر أنویمكن المحكمة زیادة على ذلك ، 

  . الأمرمن هذا  81و 

مستخرجا منه في الصحف التي تختارها ، و  أوبنشر الحكم كله  تأمركما یمكن المحكمة ان 

تعلیقه في المحكمة التي تحددها ، و یتحمل المحكوم علیه مصاریف ذلك دون ان تتعدى 

  .للغرامة المحكوم بها الأقصىالمصاریف المبلغ 

  المحدد قانونا او عدم نشرها  الأجلفي  إجرائهاابات او عدم مراقبة الحس أعمالجریمة عرقلة  -ي

التدقیق و المراقبة التي  أعمالعرقلة  03/11من القانون  137جرم المشرع في المادة      

تقوم بها اللجنة المصرفیة و الامتناع عن تزویدها بجمیع المستندات الضروریة لممارسة مهامها 
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عدم نشرها وفقا  أوالتي حددها القانون  الآجالالسنویة في  الحسابات إعداد، كما جرم عدم 1

  .من هذا القانون 103لما تنص علیه المادة 

   الأموالالجرائم الواردة في قانون الوقایة من تبییض : الفرع الثاني 

نوفمبر  10المؤرخ في  04/15في القانون رقم  الأموالجرم المشرع الجزائري تبییض      

فیفري  06الصادر في  05/01، و في القانون  2المتمم في قانون العقوباتالمعدل و  2004

، كما فرض 3و مكافحتهما  الإرهابو تمویل  الأموالالمتعلق بالوقایة من تبییض  2005

  .بها  إخلالو جرم اي  الأموالالمشرع على البنك مجموعة من الالتزامات لمكافحة غسل 

جرائم مخالفة ثم ) اولا( الأموالذا الفرع جریمة تبییض بناءا على ذلك سوف نتناول في ه    

  )ثانیا( الأموالالتزامات مكافحة تبییض 

   الأموالجریمة تبییض : أولا

ذات  أموالصفة المشروعیة على  إضفاء أنهابصفة عامة  الأموالتعرف جریمة تبییض      

في تطور مدهش مما  ارتكابها التي باتت أسالیببغض النظر عن مصدرها او  إجراميمصدر 

و ابرز  أهم إلىفي شكلها التقلیدي البسیط و تحولها  الأموالتراجع جریمة تبییض  إلى أدى

وسیلة  كانجحالجرائم المصرفیة الحدیثة بسبب استخدامها مافیا هذه الجریمة للقنوات البنكیة 

  .القذرة أموالهملصرف 

                                                           
 .03/11من قانون  137المادة  1
 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15القانون رقم  2
 من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهماالمتعلق بالوقایة  2005فیفري  06الصادر في  05/01القانون  3
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المصرفیة لتبییض  الأسالیبثم نبین  )ا(و لدراسة هذه الجریمة سوف نقوم بتعریفها       

  )ج(قمع هذه الجریمة  إلىثم ننتقل  )ب( الأموال

   الأموالتعریف جریمة تبییض  –أ 

على  اثأراالمصرفیة  الأسالیبخاصة  الأموالجریمة تبییض  أسالیبترتب على تطور      

فعالیة و متانة  یتوقف على مدى الأخیرالنظام الاقتصادي و المالي للدول ، لان نجاح هذا 

  .الجهاز المصرفي و سلامته 

مع زبائنه و  الأمانیكون في مستوى الثقة و  أن إلىیسعى البنك كمؤسسة مصرفیة      

في ید  أداةهذه الخدمات قد تصبح  آن إلاصورة ،  أحسنتقدیم خدماته في  الإمكانیحاول قدر 

ة معقدة یصعب على السلطات الجناة لتنفیذ جرائمهم عن طریق الدخول في عملیات مصرفی

تصطدم مع مبادئ  الأموالالمختصة اكتشافها خاصة و ان القوانین المكافحة لجریمة تبییض 

  .مصرفیة تقف كعقبة في وجه المكافحة

   الأموالالمصرفیة لتبییض  الأسالیب –ب 

  الالكترونیة  الأسالیب إلىثم ننتقل  إلیهاطرق أسالیب تقلیدیة نتهناك       

  :المصرفیة التقلیدیة  لأسالیبا – 1

البنكیة بطبیعة خاصة ، فهي متعددة و متداخلة كما انها على الثقة و  الأعمالتتمیز      

یة كوسیلة فعالة لإخفاء البنوك التجاریة العاد الأموال، و علیه یستغل مافیا تبییض  الأمان

في عملیات مصرفیة معقدة  و جعلها تبدو غیر ذلك بالدخول معها لأموالهم المصدر الإجرامي

  :الضوء على بعضها  إلقاءسوف نحاول 
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تلك الصكوك  أنهاى لتعرف بطاقة الائتمان ع:  من خلال بطاقات الائتمان الأموالتبییض -

ذات الطبیعة الخاصة التي تصدرها البنوك لعملائها للتعامل بها بدلا من النقود ، تتضمن 

حسابه و عنوانه ، فمن خلال هذه التقنیة یتمكن  البیانات الخاصة بحاملها كاسمه و رقم

البنك  إلىخدمات في حدود قیمة مالیة معینة ثم یتم تحویل فواتیرها  أوصاحبها من شراء سلع 

یستردها لاحقا و بعدها یقوم صاحب بطاقة الائتمان  أنالمصدر للبطاقة لتسدید قیمتها على 

ا بعدما یقوم بتسدید دینه للبنك ، بهذا تتم ثم یحصل على قیمته آخربیع السلع لشخص  بإعادة

 . 1د التحویلدون اي مراقبة او قیو  الأموالعملیة تبییض 

العملیات  أهمیعتبر الاعتماد المستندي من :  بواسطة الاعتماد المستندي الأموالتبییض -

غلاله في باست آخرمنعرج  یأخذانه قد  إلاالمصرفیة التي تقوم علیها فكرة الائتمان المصرفي ، 

 أطرافهاعن طریق تزویر مستندات العملیة التجاریة بالاتفاق بین  الأموالعملیات تبییض 

خطاب  بإرسالللبنك فاتح الاعتماد الذي یقوم بدوره  إرسالهامشتري و  آخراحدهما بائع و 

  .البائع  إلىالضمان 

 بإیداعري ثم یقوم البنك المشت إلى إرسالهابشحن البضاعة و  الأخیروبناء علیه یقوم هذا      

قیمة البضاعة اقل بكثیر من مبلغ الاعتماد و  أنمبلغ البضاعة في حساب البائع ، مع العلم 

الفرق بین قیمة الاعتماد و مبلغ البضاعة الحقیقي في حساب المشتري  بإیداعبعدها یقوم البائع 

                                                           
  .31، ص2004امجد سعود الخرشیة ، غسیل الاموال ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجیستر ،جامعة مؤتة الاردن ،  1
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لا تمثل  1ها بمبالغ خیالیة الذي یقوم بعقد صفقات وهمیة بشان البضاعة التي اشتراها و تقییم

  .البنك الذي تكفل بالعملیة  إلىمبلغ الاعتماد  بإعادةقیمتها الفعلیة و بعدها یقوم 

تمارس البنوك نشاطها المصرفي وفقا :  الأموالاستغلال مبادئ العمل المصرفي في تبییض -

 إلى الأحیانلب ذلك یؤدي في غا أن إلا. لمبادئ تضمن من خلالها تعزیز الثقة مع زبائنها 

على التوفیق بین هذه تعمل  أنو علیه یفترض علیها  الأموالتوریط البنوك في جریمة تبییض 

السریة المصرفیة و  مبدأالمبادئ و القوانین المكافحة لهذه الجریمة و تتمثل هذه المبادئ في 

  .معرفة الزبون معرفة جیدة  مبدأحساب للزبون و  من أكثرعدم فتح  مبدأ

  المصرفیة الالكترونیة  لأسالیبا – 2

رواجا من الخدمات  أكثرتتمیز الخدمات المصرفیة الالكترونیة بخصائص تجعلها      

المصرفیة العادیة ، اذ من خلال جهاز الكمبیوتر یقوم الشخص بالحصول على خدمة بنكیة في 

تفرضها البنوك فترة زمنیة دون الحاجة الى ملئ الاستمارات و المرور من التعقیدات التي 

الأموال لقطع الصلة بین نشاطهم كبدیل فعال لعصابات تبییض  أصبحتالعادیة ، وعلیه 

  :فیما یلي  أهمهامنها و تتلخص  المتأتیة الأموالو  الإجرامي

نتیجة الانتشار الواسع للتجارة  الإنترنیتبرزت بنوك :  عبر بنوك الانترنیت الأموالتبییض -

على التخلي عن الخدمات المصرفیة التقلیدیة البطیئة و  الأعمالجال ر  إقبالالالكترونیة و 

استبدالها بالخدمات المصرفیة عبر الانترنیت نظرا للسرعة و السریة التي تتم فیها هذه العملیة ، 

                                                           
جدیع وهطان القحطاني ، استخدام  تقنیة الاعتمادات المستندیة في عملیات غسیل الاموال ، رسالة ماجیستر ، كلیة الحقوق  1

  09ص | ،2005، جامعة القاهرة ، 
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كما ان الشغور التشریعي الذي تعاني منه الدول بشان خدمات بنوك الانترنیت جعلت من 

استعمال هذه التقنیة كواجهة لتتخلص على الصفة غیر المشروعة  یلجؤون الى الأموالمبیضو 

  1اثر لذلك و متابعة جزائیة على ذلك  أيعن طریق تحویلها دون ترك  لأموالهم

التحویل الالكتروني  أنظمةترتب عن ظهور :  عبر تقنیة التحویل الالكتروني الأموالتبییض -

بسبب التحویلات السریعة التي تتم بها تقلص دور البنوك التجاریة في شكلها التقلیدي 

هذه العملیات ، و علیه تمكن عصابات تبییض  إثبات أدلةالتحویلات الالكترونیة و نقص 

اثر من خلال  أيدون ترك  آخرمن النجاح في تحویل مبالغ مالیة كثیرة من بلد الى  الأموال

  : ني التي تتمثل في التحویل الالكترو  أنظمة

نظام –هو نظام مدفوعات بین المصارف التابعة لدار المقاصة لنیویورك نظام شیبس الذي -

  فیدوایر الذي هو نظام داخلي یعمل به نظام البنك الفدرالي 

  في التحویل الالكتروني  الأنظمة أهمنظام سویفت الذي تعمل به الجزائر و هو من -

دات و التحویلات و نظام و هو نظام بین البنوك للمقاصة الالكترونیة للصكوك و السن-

  .كیة للسحب و الدفع باستعمال البطاقة المصرفیة یالاقتطاعات و الاتومات

   الأموالقمع جریمة تبییض  -ج

بالنسبة للجزاء المقرر لهذه الجریمة فان المشرع الجزائري حمل لها جزاءات نص علیها في      

   2مكرر  389و  1مكرر  389مكرر و  389قانون العقوبات بموجب المادة 

                                                           
  34، ص2001جلال وفاء محمدین ، دور البنوك في مكافحة غسیل الاموال دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ،  1
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 إلىالطبیعیین یعاقب كل من قام بهذه الجریمة بالحبس من خمس  للأشخاصبالنسبة      

دج ، و یعاقب كل من یرتكب 3.000.000دج الى 1000.000عشر سنوات و بغرامة من 

 إطارفي  أوالجریمة على سبیل الاعتیاد او باستعمال التسهیلات التي یمنحها نشاط مهني 

 إلىدج 4.000.000حبس من عشر الى خمسة عشر سنة و بغرامة من بال إجرامیةجماعة 

  .دج 8.000.000

طبقا  الأموالعلیه لارتكابه جریمة تبییض كما یطبق على الشخص الطبیعي المحكوم     

من العقوبات التكمیلیة  أكثر أوعقوبة واحدة  2مكرر  389و  1مكرر  389للمادتین 

  .من نفس القانون  1مكرر  09كرر و م 09و  09المنصوص علیها في المواد 

طبقا لنص  الأموالالمعنویة یعاقب الذي یرتكب جریمة تبییض  للأشخاصبالنسبة  أما     

  : بالعقوبات التالیة  2مكرر  389و  1مكرر  389المادة 

للغرامة المنصوص علیها في المادتین  الأقصىمرات الحد  04تقل عن  أنغرامة لا یمكن -

  .كر السالفتي الذ

  مصادرة الممتلكات و العائدات التي تم تبییضها -

  مصادرة الوسائل و المعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة -

تعذر تقدیم او حجز الممتلكات محل المصادرة ، فان الجهة القضائیة المختصة تحكم  إذاو 

 لإحدىذلك  إلى افةبالإضبعقوبة مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكات ، كما یمكن لها ان تقضي 

  : العقوبتین 

  سنوات  05اجتماعي لمدة لا تتجاوز  آوالمنع من مزاولة نشاط مهني -
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  .حل الشخص المعنوي -

  الأموالجرائم مخالفة الكشف عن جریمة تبییض : یا ثان

عنها مرتكبة بذلك الجرائم  الإبلاغو  الأموالقد تمتنع البنوك بالالتزام بكشف تبییض      

  :التالیة

  بالشبهة  الإخطارجریمة الامتناع عن  –أ 

خلیة الاستعلام المالي عن العملیات المشتبه فیها من  إخطارتعتبر جریمة الامتناع عن      

ي وجب ان تتوفر الأخیرة وصفها الجانبین الجرائم التي یسال عنها البنوك جزائیا ، ولاتخاذ هذه 

  على ركن مادي و معنوي  الأخیرةهذه 

  كن المادي الر  – 1

بالشبهة عن العملیات و  الإخطار إرسالعن تحریر او  الامتناعیتمثل السلوك المادي في      

 إرسال، وان عدم  1الصفقات الغیر العادیة التي تثیر الشكوك لدى خلیة الاستعلام المالي 

  2نوي اكتمل الركن المع إذا إلالعلم الخلیة لا تعد جریمة تامة  إیصالهاالبیانات و عدم 

  : الركن المعنوي  – 2

جانب ركنها  إلىتوافر  إذا إلاوصفها الجنائي  الإخطارلا تتخذ جریمة الامتناع عن      

  .عنوي مالمادي الركن ال

                                                           
یعاقب كل خاضع یمتنع عمدا و بسابق " المعدل و المتمم بنصها  01-05من القانون رقم  32یستنبط من نص المادة  1

  رجع السابق ، الم... " معرفة 
ناجي سفیان ، بوطاطة مختار ، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الاموال في التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج  2

  54، ص  2008لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر ، 



 المسؤولیة الجنائیة للبنك:                                                              الفصل الثاني
 

73 
 

و یقصد بالركن المعنوي توافر القصد الجنائي لدى البنوك ، ة یتمثل في توفر عنصري      

من قانون رقم  10ات المنصوص علیها في المادة بعملیات تثیر الشكوك و ممیز  الإرادةالعلم و 

و التي یقصد منها انصراف و ارادة البنوك  الإرادةالسالف الذكر ، كذلك توفر عنصر  05-01

  .الى الامتناع 

حالة العلم و  للإخطارو منه فالركن المعنوي هو عدم امتثال الخاضعین للالتزام القانوني      

ثم فان البنك لیس له علم و درایة اي جاهلا للعملیة سینتفي  بوجود الشبهة ، و من الإدراك

  1الركن المعنوي مما یعفیه من المساءلة الجنائیة 

  بالشبهة ضده  إخطاربوجود  الأموالصاحب  إبلاغجریمة  –ب 

المعدل  12/02 الأمرالمعدل و المتمم من  02- 12رقم  الأمرمن  33لقد نصت المادة      

على  2المعدل و المتمم  الإرهابو تمویل  الأموالعلق بالوقایة من تبییض المت 01-05للقانون 

بالشبهة و اطلاعه بالمعلومات و  الإخطاراو العملیات بوجود  الأموالصاحب  إبلاغجریمة 

  : الآتیة الأركانالنتائج ، و تشترط هذه الجریمة لقیامها توافر 

  

  

  

                                                           
   248المرجع السابق ، ص  تدریست كریمة ، التزام البنوك بالاخطار عن العملیات المشبوهة بتبییض الاموال ،1

یعاقب مسیرو و اعوان المؤسسات المالیة و الخاضعون الذین ابلغوا : " على انه  02-12من الامر رقم  33تنص المادة  2

عمدا صاحب الاموال و العملیات موضوع الاخطار بالشبهة ، بوجود هذا الاخطار او اطلعوه على المعلومات حول النتائح 

  .المرجع السابق  ،... " التي تخصه 
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  الركن المادي  – 1

ذه الجریمة في السلوك الایجابي الذي یقوم به مسیرو البنوك بموجب یتمثل الركن المادي له    

البنكي  أنبالشبهة او الاطلاع حول نتائج تخصه ، باعتبار  الإخطار الأموالصاحب  إبلاغ

  1واجب علیه الحفاظ على السر المهني ، فلا یجوز ان یطلعه اي معلومات ترتبط بالبنك 

  الركن المعنوي  – 2

و ضروري لوصف  أساسيیعد شرط  إرادةلقصد الجنائي بعنصریه من علم و توافر ا إن     

عدم توفر  أن إذبالشبهة ضده بكونه جریمة ،  إخطاربوجود  الأموالصاحب  إبلاغسلوك 

  .احدهما لا یعد جریمة لعدم اكتمال الركن المعنوي 

                                                           
  250-  249تدریست كریمة ،التزام البنوك بالاخطار عن العملیات المشبوه بتبییض الاموال ، المرجع السابق ، ص  1
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كافة المعاملات التجاریة یعرضها  مع تطور الخدمات البنكیة و حضور البنوك في إن     

للوقوع في مختلف المشاكل القانونیة التي قد تعرضها للمسؤولیة سواء كانت مدنیة او جزائیة و 

تتخلص على ما سبق دراسته توصلنا الى بعض النتائج  وبناءاخاصة مع تطور التكنولوجیا 

  :فیما یلي 

  ة المدنیة و الجزائیة البنك باعتباره شخصیة معنویة یتعرض للمسؤولی  -  1

باعتبار البنك شخص معنوي فانه یخضع للأحكام العامة للقانون المدني في  – 2

  المسؤولیة المدنیة التي تقوم على المسؤولیة التقصیریة او العقدیة 

قانون العقوبات قد نص على أهم جریمة التي قد یقوم بها البنك و هي تبییض  -3

ون البنوك لكشفها حیث تقوم  هذه الجریمة على إعطاء صورة الأموال التي ألزم هذا القان

  .متحصل علیها بطریقة غیر شرعیة  لأموالشرعیة 

  :التوصیات 

یقدم كافة المعلومات للعمیل قبل التعامل معه و ذلك تفادي نزاعات  أنعلى البنك  – 1

  .مستقبلیة 

قوانین خاصة بها لحمایة من اجل إعطاء أهمیة أكثر للأعمال المصرفیة یجب ان توضع  – 2

كلا من البنك و العمیل فالخضوع للقواعد العامة في بعض الأحیان لا تكفي للإحاطة بكافة 

  .جوانب هذه المهنة 
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البنوك تقوم بأعمال تجاریة ، فیجب ان تكون الأحكام المتعلقة  بهذه الاخیرة في  أنبما  – 3

  .القانون التجاري 

بنك للمسؤولیة المدنیة و الجزائیة تمنح حمایة قانونیة خضوع ال إنوكخلاصة عامة      

ه المصارف في مشاریعهم التجاریة و هذا ما یعطي عللعملاء و تجلب المزید منهم للتعامل م

  .دعم للاقتصاد الوطني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  المراجع
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  لكتبا

ومة ، الجزائر بوسعیقة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الثانیة ، دار ه أحسن-1

2006.  

  احمد بلودنین،الوجیز في القانون البنكي الجزائري ، دار بلقیس ، الجزائر -2

النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، التصرف القانوني العربي بلحاج ،-3

  .2004ر الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائ الأولالمنفردة ، الجزء  الإرادة

  2005الطاهر لطرش ، تقنیات البنوك ، الطبعة الخامسة دیوان المطبوعات الجامعیة ، -4

حسن حنتوش الحسناوي ، التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة العقدیة ، دار الثقافة -5

  .1996،  الأردنللنشر و التوزیع 

 الإسكندریةلجامعة الجدیدة ، البنكیة ، دار ا الأعمالزینب سالم ، المسؤولیة الجنائیة عن -6

،2010.  

المعنویة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة  للأشخاصشریف سید كمال، المسؤولیة الجنائیة -7

1997.  

 أثارعبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، نظریة الالتزام بوجه عام ، -8

  1982، مصر ، الالتزام ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربیة 
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عبد القادر العرعاري ، مصادر الالتزامات ، الكتاب الثاني ، المسؤولیة المدنیة ، مكتبة دار -9

  .2005، الرباط ،  الأمان

  .1988عز الدین الدناصوري ، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه و القضاء  ، القاهرة ، -10

ض ، موفم للنشر و التوزیع ، الجزائر علي فیلالي ، الالتزامات العمل المستحق للتعوی-11

2000.  

محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانیة -12

  .2004،دار الهدى ، الجزائر

محفوظ لشعب ، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة -13

  2004الجزائر ، 

  الاطروحات و 

  الأطروحات-أ

عیسى لافي حسن الصامدي ، المسؤولیة القانونیة للعمل المصرفي ن رسالة دكتورة دولة في -

  .2010.القانون الخاص ،جامعة الجزائر كلیة الحقوق 

  المذكرات -ب

احمد سلیم فریزة نصرة ، الشرط المعدل لمسؤولیة العقدیة في القانون المدني المصري ، -1

  .2006نون الخاص ، جامعة النجاح الوطنیة ، كلیة الدراسات العلیا ،مذكرة ماجیستر في القا
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السر المصرفي ، مذكرة لنیل ماجیستر في الحقوق ، فرع "بوساعة لیلى ، السریة في البنوك -2

  .2011قانون الأعمال ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق، 

  المقالات

و التنمیة  الإدارةمجلة لمصرفي ،مسؤولیة المصرف عن حفظ السر ا،دار السبع مختاریة -1

  .للبحوث و الدراسات ،العدد السابع

المعنویة عن جریمة تبییض  الأشخاصشامي سامي معمر ،المسؤولیة الجزائیة لبعض -2

  .الجزء الرابع 31حولیات جامعة الجزائر ، العدد  الأموال

لة الأبحاث كحیل حیاة ، المسؤولیة المدنیة للبنك عن إفشاء السر المصرفي ، مج-3

  .2014،  11الاقتصادیة لجامعة البلیدة ، العدد 

، 16عبد العزیز فرحاوي ،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري ،مجلد-4

  .96-85،جامعة سطیف ، ص 02عدد 

مجاهدي إبراهیم ،الطبیعة القانونیة لجریمة تبییض الأموال ، مجلة البحوث و الدراسات -5

  .نیة و السیاسیة ، العدد الثالثالقانو 

  :النصوص القانونیة

یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم  1966یونیو  08المؤرخ في 156- 66الأمر رقم -1

  .84دیسمبر ، الجریدة الرسمیة رقم  20المؤرخ في  23-06بالقانون رقم 



 قائمة المراجع
 

82 
 

ي المعدل و یتضمن القانون التجار  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75الأمر رقم -2

  .2005فبرایر  06المؤرخ في  05-02المتمم بالقانون رقم 

المتضمن قانون  2003-08-26المؤرخ في  2003- 08-26المؤرخ في  11-03الأمر -3

  52، جریدة رسمیة رقم  2010أوت  26المؤرخ في   04-10النقد و القرض ، المعدل بالأمر 

، المعدل و المتمم لقانون العقوبات ،  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم -4

  71الجریدة الرسمیة رقم 

، المتعلق بالوقایة من تبییض الاموال و  2005فیفري  06المؤرخ في  01-05القانون رقم -5

  .2005لسنة  11تمویل الإرهاب و مكافحتهما ، جریدة رسمیة العدد 
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  عمال البنكیة المسؤولیة عن الا أساس:   الأولالفصل 

  05. ........................................أقسامهاالمسؤولیة بوجه عام و :  الأولالمبحث 

  05 ............................................تعریف المسؤولیة بوجه عام:  الأولالمطلب 

  05 .............................................................المعنى اللغوي: الأولالفرع 

  06.......................................................المعنى الاصطلاحي:الفرع الثاني 

  06. ......................................................................الفقه الغربي: أولا

  08.......................................................................الفقه العربي :ثانیا

  12 ........................................................ولیةاقسام المسؤ :المطلب الثاني 

  12 ........................................................المسؤولیة المدنیة: الفرع الاول 

  12... ............................................................المسؤولیة العقدیة: أولا

  13.. .........................................................المسؤولیة التقصیریة:ثانیا 

  14..................................................... المسؤولیة الجنائیة: الفرع الثاني 

  16........................................اساس المسؤولیة المصرفیة : المبحث الثاني 

   16.............................الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة المصرفیة: المطلب الاول 

  16..............................اخضاع الخطأ المصرفي للقواعد العامة : الفرع الاول 

  18...........................جواز البنك لدفعه عن مسؤولیاته بالاثبات : الفرع الثاني 

  19..................نظریة المخاطر كأساس لقیام المسؤولیة المصرفیة : المطلب الثاني 

  19....................................................فكرة نظریة المخاطر:الفرع الاول

  20............................................ ةالتشریعات حول النظری رأي:الفرع الثاني



 الفھرس
 

85 
 

   22.......................مدى امكانیة اعفاء البنك من المسؤولیة المصرفیة: المبحث الثالث 

  22......................................یل احكام المسؤولیة العقدیة للبنك المطلب الاول تعد

   22............................مضمون شرط اعفاء البنك من المسؤولیة العقدیة: الفرع الاول 

   23.........................اعفاء البنك من المسؤولیة العقدیة مدى صحة شرط: الفرع الثاني 

  26.......................علاقات تقنیات التسییر المصرفي بمسؤولیة البنك : المطلب الثاني 

  26.........................تاثیر تقنیات التسییر المصرفي على مسؤولیة البنك : الفرع الاول 

  28....................الفرع الثاني ك دور تقنیات التسییر المرفي في اثبات المسؤولیة العقدیة

  المسؤولیة الجنائیة للبنك: الفصل الثاني 

  34...............................تدخل المشرع في المسؤولیة المدنیة للبنك :  الأولث المبح

  34.........................................المسؤولیة الجنائیة للبنك  أساس:  الأولالمطلب 

   34....................موقف الفقه من المسؤولیة الجزائیة للبنك كشخص معنوي:  الأولالفرع 

  35.............................جزائیا ) البنك(مساءلة الشخص المعنوي  إمكانیةاولا ك عدم 

   35..........................)البنك(المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي  إقرارضرورة : ثانیا 

   36...موقف التشریع الجزائري من مبدأ المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي: الفرع الثاني 

  37....................................شروط قیام المسؤولیة الجنائیة للبنك : المطلب الثاني 

  37.................ممثل الشخص المعنوي أوارتكاب الجریمة من طرف جهاز :  الأولالفرع 

  37.......................صادرة عن البنك أفعالهتحدید الشخص الطبیعي الذي تعتبر :  أولا

   38...اثر قیام المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي على مسؤولیة الشخص الطبیعي: ثانیا

   39..............................................ارتكاب الجریمة لحساب البنك: الفرع الثاني 
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  40............................................ .صور الجرائم المصرفیة : المبحث الثاني 

   40...................................... .الجرائم الواردة في قانون العقوبات:  لالأو المطلب 

  40.................................... ........................جرائم التفلیس :  الأولالفرع 

  42............... .................................. .الخاصة بجرائم التفلیس الأركان:  أولا

  43................ ..................................الأركان الخاصة بالتفلیس بالتدلیس -ا

  44................ ............. .... .............الأركان الخاصة بالتفلیس بالتقصیر -ب

   45................ئلتفلیس بالتقصیر العقوبات المقررة لجریمتي التفلیس بالتدلیس و ا: ثانیا 

  45.............. ...........................الجرائم التي یرتكبها موظفو البنك: الفرع الثاني 

   46............. ................................................... ..جریمة الرشوة :  أولا

  46............... ............................................... .تعریف جریمة الرشوة -ا

  47............ ............................................... .صور و اركان الرشوة -ب

   50............ .................................................... .جریمة التزویر : ثانیا 

  50............ ........................................................ .تعریف التزویر -ا

  50............ ............................................... ..اركان جریمة التزویر -ب

  53............ ............................. .......................... .قمع الجریمة -ج

   54............ ............................................... .جریمة الاختلاس: الثا ث

  56............ ...................................................... .اركان الجریمة -ا

  56........... ..................................................... ..قمع الجریمة -ب

  56................................. .الجرائم الواردة في القوانین المكملة له: المطلب الثاني 



 الفھرس
 

87 
 

   57............................. .الجرائم المنصوص علیها في القانون المصرفي: الأولالفرع 

  57............ ....................................... .السر المصرفي  إفشاءجریمة :  أولا

  57............ .............................................. .تعریف السریة المصرفیة -ا

  58.........................................النصوص القانونیة المقررة للالتزام المصرفي -ب

  63........................... .المنصوص علیها في القانون المصرفي الأخرىالجرائم : ثانیا 

  64.................جریمة مباشرة اعمال البنوك دون ترخیص من المجلس بموجب الأنظمة-ا

اطئة جریمة عدم تلبیة طلبات اللجنة المصرفیة و عرقلة مهامها او تزویدها بمعلومات خ-ب

...64  

  64.........................................جریمة تقدیم معلومات غیر صحیحة للبنك -ج

الصادر في  03/11جریمة مخالفة الاحكام الواردة في الكتاب السادس من القانون -د

  65..............................................و الأنظمة المخالفة لها 27/08/2003

  65.................................جریمة اختلاس او الاحتجاز عمدا بدون وجه حق -ه

   65............................03/11انون رقم من الق134جریمة مخالفة احكام المادة -و

   66.......................الأموالالجرائم الواردة في قانون الوقایة من تبییض : الفرع الثاني 

  67.............................. .......................... .جریمة تبییض الاموال : اولا 

  68............................ ......................... .تعریف جریمة تبییض الأموال -ا

  71............................ .................. .الأسالیب المصرفیة لتبییض الأموال -ب

  71............................ .......................... .قمع جریمة تبییض الأموال -ج

   72..................................شف عن جریمة تبییض الاموال جرائم مخالفة الك: ثانیا 

  72........................... .....................جریمة الامتناع عن الاخطار بالشبهة -ا



 الفھرس
 

88 
 

  74.............................جریمة ابلاغ صاحب الأموال بوجود اخطار بالشبهة ضده-ب

 


